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منھا :ولھ معان عدیدة من الأمن وھو الطمأنینة وزوال الخوف ،أمین لغة مشتقّ التّ 

 عاءنزل في بلاد المسلمین ومنھا التأمین على الدّ ء الأمان، مثل التأمین الحربي الذيإعطا

إعطاء الأمان "ھووھو قول آمین، وإن أقرب معاني التأمین في المصطلح المالي المعاصر

ھ ، باعتباره نشاط تجاري غرضھ حصول تأمین الأفراد و الشركات من بعض ما یخافون"

.1مقابل عوض ماليمن أخطار قد تلحق بھم و ذلك

لى دعو إیالذيي للدول، الأمرقتصاد الوطنب شركات التأمین دورا ھاما في الاوتلع

علیھا قابة إصدار القوانین والأنظمة التي تقوم بتنظیم عملیاتھا و تضع أسس و قواعد للرّ 

دخاریة في المجتمع، لما تلعبھ من دور في المحافظة على المال باعتبارھا إحدى الأوعیة الا

.ستثمارتنمیتھ نحو أفضل مجالات الاالقومي و

ھتماما كبیرا لقطاع التأمین عن طریق الجزائر من بین الدول التي أولت اتعدّ كما         

.ر الحقبات الزمنیة التي توالت ، و إلى یومنا ھذابقابة علیھ، عتنظیم نشاط التأمین والرّ 

قة صوص الفرنسیة خاصة تلك المتعلّ ستمر العمل بالنّ ، استقلالفبعد حصولھا على الا

صوص ،و مختلف النّ 1930جویلیة 18الواردة في القانون المؤرخ في بتنظیم عقد التأمین

أمین بالجزائر عبر ركات الأجنبیة مسیطرة على نشاط التّ ، كما بقیت الشّ 2المكملة لھ

ن خلالھ  الذي تم الإقرار م1273-66، وسرعان ما تم إصدار الأمر رقم الشركات الفرنسیة

، وأمینركة الجزائریة للتّ الشّ ة تأمیم ا تم في ھذه المرحلأمین ، كمحتكار الدولة لنشاط التّ با

.المركزیة لإعادة التأمینركةالشّ إنشاء كذا 

ھ قام ل قانون كامل في مجال التأمین ، إذ أنّ كأوّ 074-80ة صدر الأمر رقم ومن ثمّ 

، كما قام بتدعیم رقابة الدولة على نشاط 5أمین من جھةبتحدید مختلف قواعد وأنواع التّ 

.6.، ص2008، دار أسامة للنشر و التوزیع، الجزائر، مبادؤه و أنواعھ:فلاح عز الدین ، التأمین  - 1

.19.،ص2007،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2.جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، طمعراج- 2

3
لسنة  43ر عدد .، یتضمن إنشاء احتكار الدولة لعملیات التأمین، ج1966ماي 28،مؤرخ في 127-66أمر رقم -

)ملغى.(1966
4 )ملغى.(1980لسنة  33ر عدد .بالتأمینات، ج، یتعلق 1980أوت 9مؤرخ في 07-80أمر رقم -

5- voir: MEZDAD Loundja," Etat des lieux du marché assurantiel algerien", 16ème Congrés de
maitrise des risques et de sȗreté de fonctionnement, 2008,www.imdr.fr , p.3.
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شتراكي آنذاك، ھذه الرقابة التي تمارسھا عن طریق ھیاكلھا التأمین،تسایرا والنھج الا

.الإداریة التقلیدیة التي تتمثل في وزارة المالیة

نخفاض ، وذلك إثر االجزائر في الثمانینیات قتصادیة التي مسّتلكن إثر الأزمة الا

قتصادي ، من الجذور حیث ت النشاط الاك إلى حدوث تحولات مسّ ى ذلأسعار البترول، أدّ 

اصة وتبني مبدأ المنافسة تبنت الجزائر إصلاحات عدیدة ، وتم فتح المجال أمام المبادرة الخ

المتعلق بالقانون 01-88انون رقم بحیث تم تبني النظام اللیبرالي بصدور القالحرة، 

.6قتصادیةات الاالتوجیھي للمؤسس

سحبت الدولة من وان،19967وجھ صراحة بموجب دستور تأكید ھذا التّ تمّ بعدھا

عرف یُ  ما ، و بالنتیجة ظھررھا من دولة تدخلیة إلى ضابطةوتغیر دوقتصادي الحقل الا

"يدقتصابالضبط الا La régulation économique" ب الأخیر الذي یتطلّ ، ھذا

و عات الاقتصادیة ،طاخول لھا مھمة التنظیم والرقابة على القالإدارة التقلیدیة التي یُ تعویض 

فمنھا التي تمارس ضبطا یشمل جمیع ،لةداریة المستقالسلطات الإ نشاءذلك عن طریق إ

.و منھا من تمارس ضبطا قطاعیاالقطاعات

ا التي تمارس ضبطا أمّ ،8مجلس المنافسةنجد ف تمارس ضبطا عاما  سبة للتيفالنّ 

لجنة  ،9مجلس النقد و القرض في القطاع المصرفياللجنة المصرفیة وقطاعیا فنجد مثلا

لجنة ضبط الكھرباء و الغاز في ، 10تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا في قطاع البورصة

2ر عدد .قتصادیة، جن التوجیھي للمؤسسات العمومیة الا، یتضمن القانو1988 جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -6
)ملغى جزئیا( .1988لسنة 

www.joradp.dz،2008الشعبیة، الأمانة العامة للحكومة، زائریة الدیمقراطیةمن دستور الجمھوریة الج37المادة -7
، معدل و متمم بالقانون رقم  2003لسنة  43ر عدد .ج، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -8

أوت 15مؤرخ في 05-10، معدل و متمم بالقانون رقم 2008لسنة  36ر عدد .، ج2008جوان 25مؤرخ في 08-12
   .2010لسنة  46ر عدد .، ج2010

، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003لسنة  52ر عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -9
، معدل و متمم 2009لسنة  44ر عدد .، ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 09-01

أفریل 14،مؤرخ في 10-90ملغي للقانون رقم  .2010لسنة  50ر عدد .، ج2010أوت 26مؤرخ في 04-10بالأمر رقم 
، معدل و متمم بالأمر رقم 2001لسنة  14ر عدد .، ج2001فیفري 27مؤرخ في 01-01و متمم بالأمر رقم ،معدل1990

  .2010لسنة  50عدد ر .، ج2010أوت 26مؤرخ في 10-05
-96، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -10
فیفري 17مؤرخ في 04-03، معدل و متمم بالقانون رقم 1996لسنة  3ر عدد .، ج1996جانفي  10مؤرخ في 10

  ).2003لسنة  32ر عدد .استدراك ، ج( 2003لسنة  11ر عدد .، ج2003
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الإشراف ، لجنة 12البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة سلطة ضبط  ، 11قطاع الطاقة

.13على التأمینات في قطاع التأمینات

إذن فلجنة الإشراف على التأمینات تعد سلطة ضبط في القطاع وتم انشاؤھا بموجب 

تنشأ لجنة الإشراف ":المتعلق بالتأمینات و التي تنص على 07-95لأمرمن ا209المادة

التعدیل الذي مسّ ھذا  بعدو ھذا "..………على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة

.2006الأمر سنة  

السلطات الإداریة المستقلة، بعیدا عن تدخل من قتصادي یمارس من ھذهفالضبط الا

طات ، و ھا تتنازل باختصاصاتھا لصالح ھذه السلالسلطة التنفیذیة التي من المفترض أنّ 

كاللجنة الصرفیة ، و الأخرى تتمتع باختصاصات رقابیة وكذا قمعیةالملاحظ أنّ معظمھا

أما البعض منھا فیجمع بین كلا تكون في بعض الأحیان تنظیمیة كمجلس النقد و القرض ، 

.ختصاصین كلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھاالا

ص إقراره بنختصاصا رقابیا تمّ اختصاصھا ا، فیعدّ لجنة الإشراف على التأمیناتا أمّ 

ختصاص الوزیر المكلف بالمالیة ھو صاحب الاكانذلكوقبللفة الذكر،االس209المادة 

وذلك استجابة اللجنةحقل الرقابة الذي أصبح في زمامو المفترض أنھ سینسحب منالرقابي 

متخصصة في مجالھا وإداریة مستقلةقتصادي الذي تمارسھ سلطاتلمقتضیات الضبط الا

.قتصادیینلسلطة التنفیذیة و المتعاملین الاامواجھة، وھذا فيؤثر فیھا ؤثر ولا یُ تُ 

ت الأخرى فیما یتعلق بالسلطة قطاع التأمینات بالقطاعاحاولنا مقارنةإذاھغیر أنّ 

السلطة التنفیذیة لمة خصوصیة تتمثل في أنّ سنجد أن ثمّ ، ل لھا مھمة ضبط القطاع المخوّ 

لسنة  8ر عدد .، یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -11
2002.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة 2000أوت 5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -12
  . 2002لسنة  8ر عدد .، ج

، معدل و متمم بالقانون رقم 1995لسنة  13ر عدد .، یتعلق بالتأمینات ، ج1995 جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -13
، 2010أوت 26مؤرخ في 01-10،  متمم بالقانون رقم 2006لسنة  15ر عدد .، ج2006فیفري 20مؤرخ في 06-04

جویلیة 18رخ في مؤ 11- 11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010لسنة  49ر عدد .یتضمن قانون المالیة التكمیلي ، ج
    .2011لسنة  40ر عدد .، ج2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011
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لى جانب  إختصاصات الرقابیة من الاعدیدالحقل الرقابي وبقیت متمتعة بال تنسحب بتاتا من

.ما تتمتع بھ لجنة الإشراف على التأمینات

:مایليل حولؤر التسااثیُ أنوھنا یمكن

، فما ھي ختصاصات الرقابیةلعدید من الابا تتمتعالسلطة التنفیذیة لا تزال  تإذا كانف  

   ؟إنشاء سلطة ضبط في قطاع التأمینات إلىالمشرعب أدّتالحاجة التي 

تلك الرقابة المُخوّلة فيمن البحث فلا بدّ لإجابة عن ھذا الإشكالاو للوصول إلى

 عبر تحدید إلاّ یتمّ باعتبارھا سلطة ضبط في القطاع و ھذا لالجنة الإشراف على التأمیناتل

فصل (ھذه الرقابةخاذ التدابیر التي تسفر عنھاتّ في ا جنةتبیان دور اللّ ، ثم)لفصل أوّ (نطاقھا 

.)ثان



:الفصل الأوّل

شراف على نطاق رقابة لجنة الإ
قطاعأمینات كسلطة ضبط لالتّ 

أمیناتالتّ 
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لفّت لجنة الإشراف على التأمینات بالرقابة على قطاع التأمینات باعتبارھا سلطةكُ 

أو إعادة /یتمثل في شركات التأمین و اقوی اطرفبط قطاعیة، ھذا القطاع الذي یتضمن ض

.یتمثل في الشخص طالب التأمین اضعیف امین و طرفالتأ

الاعتراف بالاختصاص الرقابي للجنة یفترض تدخلھا لفرض رقابة سابقة على ف         

ختیار الشركات المؤھلة لممارسة القطاع سعیا منھا لتكوین بنیة السوق و التي نعني بھا ا

على غرار ما تتمتع بھ باقي لأجلھا،النشاط و كذا الوسطاء تحقیقا للأھداف التي أنشأت

كلجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا في في القطاع الماليالسلطات الإداریة المستقلة

الترخیص للبنوك و لوسطاء البورصة و مجلس النقد و القرض في سلطة منحھامنح الاعتماد 

المؤسسات المالیة و ھذا بعد تنازل السلطة التنفیذیة عن ھذا الاختصاص لصالح ھذه 

السلطات، إلاّ أنھّ في قطاع التأمین لا تزال تتمتع باتخاذ أغلبیة قرارات الدخول إلى السوق 

كذا ذلك أثناء ممارسة شركات التأمین و كجھاز رقابي و، و تظھر اللجنة )مبحث أوّل(

.)مبحث ثان(الوسطاء للنشاط 



أمیناتكسلطة ضبط لقطاع التّ أمینات لجنة الإشراف على التّ نطاق رقابة:الفصل الأوّل

13

المبحث الأوّل

السوق یعود للسلطة التنفیذیةب قرارات الالتحاقأغلبیة خاذتّ إ

صّھا المشرّع خیعتبر قطاع التأمینات من بین القطاعات الاقتصادیة و المالیة التي 

شكل اعتماد، ترخیص أو رخصة ھذا النظام قد یتخذ .الجزائري بنظام الترخیص المسبقّ 

حیث تعتبر ھذه القرارات ضابطا من بین الضوابط الواردة على مبدأ حریة التجارة و 

، و السبب في ذلك ھو أنّ ھذا النوع من القطاعات تتدخل في 13الصناعة المكرس دستوریا

.14تنظیمھا السلطة العامة باعتبارھا ذات طبیعة خاصة

عتمادات ذات أھمیةّ كبیرة، حیث تساھم في تشكیل تراخیص و الاإنّ عملیة إصدار ال

تتمتع یة السوق، و تمكّن شركات التأمین و الوسطاء من مباشرة نشاطاتھم على مستواھا، و نب

من سلطة في  لتحاق بالسوق ،وھذا بما تتمتع بھالسلطة التنفیذیة بسلطة اتخاذ أغلب قرارات الا

، علاوة على ھذا یخوّل لھا سلطة اتخاذ )مطلب أوّل(اتخاذ القرارات المتعلقة بشركات التامین 

وھنا سنحاول إبراز الدور الرقابي القرارات التي تسمح للوسطاء بممارسة مھنة الوساطة 

.)مطلب ثان(خول للجنة الإشراف على التأمیناتالمُ 

من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق37المادة -13
14-ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique », Revue Idara, N°28,2004, p.46.



أمیناتكسلطة ضبط لقطاع التّ أمینات لجنة الإشراف على التّ نطاق رقابة:الفصل الأوّل

14

:المطلب الأوّل

المتعلقة بشركات التأمینالقرارات 

ل وزارة المالیة الھیئة الوصیة على قطاع التأمینات و الذي یندرج ضمن تمثّ 

فا ، حیث یعتبر وزیر المالیة ممثلا للسلطة التنفیذیة على مستوى القطاع و مكلّ 15صلاحیاتھا

ي تطویر السوق بالسھر على تنظیمھ و الرقابة علیھ و القیام بأيّ عمل من شأنھ أن یساھم ف

.16الوطنیة للتأمینات و یحقق الأھداف المسطرّة لبرنامج الحكومة

اد في القطاع، فإنّ قرار الاعتمباعتبار أنّ شركات التأمین تشكل الخلیة الناشطة و

التي تمارس التأمین بصفة الذي یصدره الوزیر المكلف المالیة یشمل ھذه الشركات

بالشركات الأجنبیة التي ترغب في ممارسة الترخیص فیتعلق، أمّا قرار )فرع أوّل(مباشرة

.)فرع ثان(نشاطھا عن طریق الفروع أو مكاتب التمثیل

:الفرع الأوّل

أو إعادة التأمین/عتماد وزیر المالیة لشركات التأمین وإ

ممارسة على أنھّ تصرف إداري منفرد بموجبھ تقبل الإدارةیمكن تعریف الاعتماد

شركات التأمین لا تستطیع ممارسة نشاطھا إلاّ بعد ف ،17نشاط معین أو وجود ھیئة معینة

، ھذا الأخیر الذي یتطلب شروطا معینة یجب على الشركات 18الحصول على الاعتماد

.)ثانیا(، و بعد ذلك یصدره وزیر المالیة على شكل قرار)أوّلا(استیفاؤھا

ر .، یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالمالیة ،ج1995فیفري 15مؤرخ في 54-95من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -15

   .1995لسنة  15عدد 

.من المرجع نفسھ10المادة - 16

مغربي رضوان، مجلس النقد و القرض، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، -17

.80.، ص2004
، یتعلق بالتأمینات ، معدل و متمم، مرجع سابق، و المادة 1995 جانفي 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 204المادة -18

أو إعادة /، یحدد شروط و كیفیات منح شركات التأمین و1996أوت 3مؤرخ في 287-96من المرسوم التنفیذي رقم 2

ر .، ج2007ماي22مؤرخ في 152-07، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1996لسنة  7ر عدد .التأمین الاعتماد، ج

   .2007لسنة  35عدد 
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في الشركاتالشروط الواجب توفرّھا :أوّلا

یجب أن تتوفر شركات التأمین على شروط بوصفھا أشخاصا معنویة ، وشروطا تتعلق 

.الأشخاص الطبیعیة المسیرة لھا ، وتختم بوجوب تقدیم طلب الاعتماد أمام وزارة المالیة

ةالشركات كأشخاص معنوی-1

، حیث یقع على 19لا تستطیع شركات التأمین ممارسة نشاطھا بالشكل الذي تریده

و لھذا یستلزم أن و تعویضھم عمّا لحق بھم من ضرر 20عاتقھا تجمیع الأقساط من المؤمن لھم

، و ھذه 21شركة مساھمةع الجزائري شكللھذا اشترط المشرّ تقوم على الاعتبار المالي

المشرّع إلیھ معظم التشریعات كذھبت،وھذا22ية أحكامھا في التقنین التجارالأخیرة تمّ معالج

.23الفرنسي أن تتخّذ شركات التأمین شكل شركة مساھمة 

مثلھا مثل البنوك و المؤسسات المالیة التي یةتعتبر شركات التأمین شركات مالو 

فشركات التأمین تعمل دائما على .24اشترط فیھا المشرّع الجزائري أیضا شكل شركة مساھمة

ا تسھر على زیادة أنھّلأقساط التأمین كماتجمیع المدخرات التي تتكون عن دفع المؤمن لھم

:سواء وطنیة أو ذات رأسمال مختلط مثلأسھمو نجد في الجزائر شركات ذات رأسمالھا، 

الشركة الدولیة ،"CCR"، الشركة المركزیة لإعادة التأمین "SAA"الشركة الوطنیة للتأمین 

.........."CIAR"التأمینإعادةللتأمین و 

19-LABILLOY Bertrand, La régulation du marché européen de l’assurance, Economica, Paris,

2003, p.86.
البنوك التجاریة و شركات التأمین، دار :عبد الرزاق و ھلالي محمد جمال علي، محاسبة المؤسسات المالیةشحادة-20

.762.، ص2007المناھج للنشر و التوزیع ، عمان، 

.، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر 215المادة - 21

.2011-2010من القانون التجاري ، منشورات بیرتي، 29مكرر 715إلى 592المواد من -22

23-BOUNNARD Jérôme , Droit des assurances, LITEC, Paris,2005,p.26.

.سابق، یتعلق بالنقد و القرض، معدل و متمم، مرجع 2003أوت 26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 83المادة - 24
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ذات شكل تعاضدي ن من قبل شركات أجاز المشرّع الجزائري أن یمارس التأمی كذلك        

، و إنمّا ھدفھا اجتماعي25حیث تمثل ھذه الأخیرة شركات مدنیة لا یكون غرضھا تحقیق ربح

یسمى بالتأمین ، و ھذا مانھم مقابل تأمی"Cotisation"بدفع اشتراك حیث یقوم الأفراد

.26أو التعاونيالتبادلي

بمال"لیس لشركة التأمین ذات الشكل التعاضدي رأسمال و إنمّا لدیھا ما یعرف ف         

شركات المساھمة إلاّ أنّ لدیھا شخصیة و یكون أقل من الحد الأدنى لرأسمال "التأسیس

أنھّا تتوفر على جمعیة عامة تضمّ كل الأعضاء سیسیا لدى الموثق ،معنویة، مقرا و عقدا تأ

)7(المنخرطین غیر المتأخرین عن دفع اشتراكاتھم إضافة إلى مجلس إدارة یتكون من سبعة 

عضوا على الأكثر ینتخبھم أعضاء الجمعیة العامة )15(أعضاء على الأقل و خمسة عشر 

.27تجدیدسنوات قابلة لل)3(لعھدة مدّتھا ثلاث 

تتمتع شركات التأمین بقیمة اقتصادیة سواء تأسست في شكل شركة مساھمة أو شكل 

و یعتبر توفر الحدّ الأدنى .، و من بین المؤشرات التي تدعم ھذه القیمة رأسمالھا28تعاضدیة

التي تمكّن الشركة من الحصول على الاعتماد و ركة شرطا من بین الشروطمن رأسمال الش

ده القانون، و حدّ 30، و یسمى برأسمال التأسیسي29یجب علیھا أن تحرره كلیا و بشكل نقدي

، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95مكرر من الأمر رقم 215و 215المادتین -25

، یحدد القانون الأساسي النموذجي 2009جانفي  11مؤرخ في 13-09من المرسوم التنفیذي رقم 1مرجع سابق، و المادة

   .2009لسنة  3ر عدد .لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي، ج
26-BIJOT Jean, Traité de droit des assurances : Entreprises et organismes d’assurance, Tome 1,

2éme édition, DELTA, L.G.D.J, Paris, 2000, p.106.
، یحدد القانون 2009 جانفي 11مؤرخ في 13-09من المرسوم التنفیذي رقم 25، و 1،3،4،11،18أنظر كل من المواد -27

.الأساسي النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي، مرجع سابق
28-ZAJDEWEBER Daniel, Economie et gestion de l’assurance, Editions Economica, Paris,

2006, p.108.

.ع سابق، یتعلق بالتأمینات، مرج1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 16المادة - 29

حویجان معن عبد الرحیم عبد العزیز، النظام القانوني -:لتفصیل أكثر في موضوع رأسمال الشركات الخاصة أنظر-30

.2008لتخفیض رأس مال شركات الأموال الخاصة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، 
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)1(العلني، و ملیون ما لجأت إلى الادخارملایین دینار جزائري إذا ) 5(خمسة ب 31التجاري

.دینار جزائري في حالة المخالفة

لأدنى لرأسمال شركات ادوره في تحدید الحد ، لعب التنظیمالتأمیناتقطاع في أنھ إلاّ 

یحدد الحد الأدنى، 34432-95من المرسوم التنفیذي رقم 2ذلك في مضمون المادة والتأمین

عملیات التأمین على تمارسلشركات التيلبالنسبة  دینار)1(ملیاربلشركات المساھمة 

وخمسة مارس عملیات التأمین على الأضرارلتي تلدینار)2(ملیاران ،و الرسملةالأشخاص 

من  3أمّا المادة .التي تمارس حصریا عملیات إعادة التأمینملاییر دینار بالنسبة لتلك)5(

ستمائةفحددتھ بالشكل التعاضدي ،نفس المرسوم فتحدد الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات 

تمارس عملیات التأمین على الأشخاص و الرسملةللشركات التيملیون دینار بالنسبة )600(

.عملیات التأمین على الأضرارلتي تمارسدینار بالنسبة ل)1(ار ملیو،

ھو أنّ التنظیم قام برفع قیمة الحدّ الأدنى لرأسمال شركات مكن ملاحظتھإنّ ما ی

تعدیل المرسوم السابق الذكر و الذي كان أو إعادة التأمین مقارنة بما كان علیھ قبل/التأمین و

دینار 100و50ة ، و بین بالنسبة لشركات المساھمملیون دینار و450و200یتراوح بین 

جاء نتاجا للتعدیلات التي و بالتالي نعتقد أنّ ھذا التعدیلینار بالنسبة للتعاضدیات ، ملیون د

إدراج فروع جدیدة للتأمین إثر تعدیل المنظومة القانونیة المتعلقة بالتأمینات، حیث تمّ شھدتھا

نجد عملیات التأمین على الرسملةو من بین ھذه الفروع 2002في  33833-95المرسوم رقم

12-03و التأمین الإلزامي على الكوارث الطبیعیة الذي صدر في شكل أمر و ھو الأمر رقم 

.34میة التأمین على الكوارث الطبیعیة و بتعویض الضحایاالمتعلق بإلزا

.من القانون التجاري ، مرجع سابق 594المادة -31
65ر عدد .، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، ج1995أكتوبر 30مؤرخ في 344-95رقم مرسوم تنفیذي -32

  . 2009لسنة  67ر عدد .، ج2009نوفمبر  16مؤرخ في 375-09، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995لسنة 
لسنة  65ر عدد .التأمین و حصرھا، ج، یتعلق بإعداد عملیات1995أكتوبر 30مؤرخ في 338-95مرسوم تنفیذي رقم -33

   .2002لسنة  61ر عدد .، ج2002سبتمبر  10مؤرخ في 293-02، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995
ر عدد .، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة و تعویض الضحایا، ج2003أوت 26مؤرخ 12-03أمر رقم -34

  . 2003لسنة  52
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شروط خاصة بالأشخاص الطبیعیة -2

المحدد لشروط و كیفیات منح شركات التأمین 267-96جاء المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث اشترط على بمجموعة من الشروط تشمل المسیرین35أو إعادة التأمین الاعتماد/و

مس سنوات و ھذا في الإداریین إثبات شھادة جامعیة و خبرة لا تقل مدّتھا عن خالمتصرفین 

أمّا بالنسبة للمسیرّین الرئیسیین فعلیھم إثبات .لاقتصادي، المالي، التجاري أو القانونيالمجال ا

سواء شھادة جامعیة و خبرة مھنیة لا تقل مدّتھا عن عشر سنوات في المجال الاقتصادي، 

تجاري أو القانوني، شھادة جامعیة لا تقل مدّتھا عن ثمان سنوات في مجال التأمین المالي، و ال

أو شھادة ما بعد التدرج في التأمین و خبرة مھنیة لا تقل مدّتھا عن خمس سنوات في مجال 

فعالیة التسییر بما أنّ شركة التأمین بین أیدي عقول حسنة یمكن تحقیق، و ھكذا36التأمین

.والتدبیرالتفكیر

تتوفر على جھاز إداري نزیھ یكوّنھ أشخاص تتوفر كذلك ألزم المشرع الشركات أن 

ھذه المتطلبات 07-95، و استنادا لذلك أورد الأمر رقم الأخلاقفیھم متطلبات حسن السیرة و 

حیث لا یستطیع أن یؤسس و یسیر شركات التأمین الأشخاص الذین ثبتت إدانتھم بارتكاب 

.نھب الأموال أو القیم مثلاكة تعاقب علیھا القوانین الخاصة بعقوبات الاحتیال، جنح

كذلك الأشخاص الذین أدینوا عن محاولة ارتكاب الجرائم السالفة الذكر أو التواطؤ 

على ارتكابھا، إضافة إلى ھذا فإنّ نفس الموانع تسري على المفلسین الذین لم یرد لھم الاعتبار 

.37دین بسبب مخالفتھ التشریع و التنظیم المتعلقین بالتأمیناتو كذا كلّ شخص أُ 

أو إعادة التأمین، معدل /، یحدد شروط و كیفیات منح شركات التأمین و1996أوت 3مؤرخ في 267-96مرسوم تنفیذي -35

.و متمم، مرجع سابق
أو إعادة /، یحدد شروط و كیفیات منح شركات التأمین و1996أوت 3مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفیذي 6المادة -36

   .ع سابق التأمین، المعدل و المتمم، مرج

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 217المادة - 37
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یم ملف الاعتماد أمام وزارة المالیةتقد -3

ملف أمام الوزارة یتكون من طلب یتضمن العملیات عتماد تقدیمیجب على طالب الا

، فمنھا وثیقة تثبت تحریر رأسمال احبھ مجموعة من الوثائقالمراد القیام بھا، و یص38التأمینیة

، إضافة إلى قائمة المسیرین العامةة الجمعیو نسخة من القانون الأساسي للشركة و محضر

ف مخططا تقدیریا ، كما یجب أن یتضمن الملئیسیین والوثائق المثبتة للشروط المطلوبةالر

، و أخیرا یجب إدراج رسالة تعھد یوقعھا كل من المسیرین الرئیسیین و المتصرفین للشركة 

.39الإداریین

الاعتمادالمالیة قرارب تخاذ الوزیر المكلفإ:ثانیا

التابعة 40و ذلك أمام مدیریة التأمیناتلب الاعتماد من قبل الشركة ودع ملف طیُ 

مساعدة المدیریة ب لوزارة المالیة، و ھذه المدیریة تكلفّ بدراسة ملفات طلبات الاعتماد

و یكمن دور ھاتین المدیریتین في دراسة محتوى الملف من زاویة مدى الفرعیة للتنظیم ،

توفر الوثائق الواجب إدراجھا ضمنھ و مدى تأسیسھا قانونیا و لا دور یذكر لھما في اتخاذ أي 

.رأي بخصوص قرار الاعتماد

إلاّ بعد بشأن اعتماد أيّ المالیة لا یخوّل لھ اتخاذ أي قرارب المكلفوزیرالإلاّ أنّ 

الذي لھ إبداء )C.N.A(جراء قانوني یتمثل في استشارة المجلس الوطني للتأمینات استیفاء 

.41الرأي حول ھذا القرار، و بعد ذلك یصدر الوزیر قراره بمنح الاعتماد أو عدم منحھ

، یتعلق بإعداد عملیات التأمین  و حصرھا، 1995أكتوبر 30مؤرخ في 338-95جاء تفصیلھا في المرسوم التنفیذي -38

.المعدل و المتمم، مرجع سابق
أو إعادة /، یحدد شروط كیفیات منح شركات التأمین و1996أوت 3مؤرخ في 267-96المرسوم التنفیذي  من 6المادة -39

.تجدر الإشارة أنّ رسالة التعھد أدرجت كملحق في ھذا المرسوم.التأمین الاعتماد، معدل و متمم، مرجع سابق

المدیریة الفرعیة للتنظیم ، المدیریة :مدیریات فرعیةتندرج ھذه المدیریة ضمن المدیریة العامة للخزینة و تحتوي ثلاث - 40

.الفرعیة للتحلیل والمدیریة الفرعیة للرقابة

، یتضمن تنظیم الإدارة 2007نوفمبر  28مؤرخ في 364-07من المرسوم التنفیذي رقم 4ن أنظر المادة شأو في ھذا ال-

.2007لسنة 75ر عدد .المركزیة في وزارة المالیة، ج
4و المادة .، یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 218المادة -41

أو إعادة التأمین /، یحدد شروط و كیفیات منح شركات التأمین و1996أوت 3مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفیذي 

.الاعتماد، مرجع سابق
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وره في اتخاذ القرارمینات و دالمجلس الوطني للتأ-1

المتعلق 07-95من الأمر رقم 274بموجب المادةللتأمیناتالمجلس الوطني  شئأن

و یترأسھ الوزیر المكلفّ بالمالیة، و یحتل ھذا المجلس مرتبة ضمن الھیئات 42بالتأمینات

رئیس لجنة الإشراف :و یتكوّن من43الاستشاریة في التنظیم الإداري المركزي في الدولة

جلس ممثل عن الم، مدیر التأمین في وزارة المالیة ، ممثل عن بنك الجزائر، على التأمینات

راء المعتمدین، الخبممثلین لشركات ووسطاء التأمین،الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 

و یحدد الوزیر  المكلفّ المؤمن لھم و موظفي قطاع التأمین، و ممثلین عن الاكتواریون

.44عضاء المجلس و كذا مستخلفیھمبالمالیة القائمة الاسمیة لأ

المتضمن صلاحیات المجلس الوطني 339-95إنّ بتعدیل المرسوم التنفیذي رقم 

ئیس تمّ تعیین أعضاء جدد ذوي علاقة مباشرة مع قطاع التأمینات كر2007للتأمینات في 

، وھذا أمر نستحسنھ وذلك بجعل المجلس  نلجنة الإشراف على التأمینات و الاكتواریی

.متخصصا في مجالھ

حول وضعیة نشاط التأمین و إعادة التأمین و تنظیمھ و 45یبدي المجلس أراء

تطویره،كما یمكن لھ إعداد مشاریع تمھیدیة لنصوص تشریعیة و تنظیمیة داخلة في مجال 

، زیادة على ھذا فإنھّ 46أو بمبادرة منھمن الوزیر المكلف بالمالیة اختصاصھ و ھذا بتكلیف

"تنص ھذه المادة على- "........حدث جھاز استشاري یدعى المجلس الوطني للتأمیناتی: 42

43-« Ces organes, situés au niveau central de l’Etat…… sont principalement des organes

consultatifs….. ». ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif,

Editions Berti, Alger, 2009, p.114.
، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین و 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339-95من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -44

ماي 19مؤرخ في 137-07، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995لسنة  65ر عدد .تكوینھ و تنظیمھ و عملھ، ج

، 2011فیفري 10قرار مؤرخ في :قائمة الاسمیة للمجلس أنظر مثلاو حول تحدید ال. 2007لسنة  33ر عدد .، ج2007

   .2011لسنة  27ر عدد .یحدد القائمة الاسمیة لأعضاء المجلس الوطني للتأمین، ج
45-« Ce n’est pas comme les autorités administratives indépendantes qui édictent des actes

unilatéraux (décisoires), tel que la commission de supervision des assurances ». COLLET

Martin, le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes,

L.G.D.J, Paris, 2003, p.8.

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم ، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 274المادة - 46



أمیناتكسلطة ضبط لقطاع التّ أمینات لجنة الإشراف على التّ نطاق رقابة:الفصل الأوّل

21

یلة لترشید نشاط التأمین كما یقدم للوزیر جمیع الاقتراحات الرامیة إلى وضع الإجراءات الكف

یقوم ، كما أنھ47ّأو بطلب من أغلبیة أعضائھئل من قبل الوزیریخطر المجلس بھذه المسا

بإرسال تقریر سنوي عن الوضعیة العامة للقطاع إلى الوزیر الأوّل عن طریق الوزیر المكلفّ 

.48بالمالیة

الاعتماد بلجنة   تسمى لجنة   أمّا فیما یتعلق بدوره في الاعتماد فإنّ المجلس یتضمن

"La commission d’agrément"ضمن التي أحدثت 49و تعتبر من بین اللجان

ما یمكن من أعضاء ینتمون إلى المجلس الوطني للتأمینات كس و تتكونللمجل التنظیم الداخلي

بالمالیة و تبدي ھذه اللجنة رأیھا في مدیر التأمین في وزارة، یترأسھا أن تضم أعضاء خارجھ

.،وھذا الرأي یعد غیر ملزما50كل ملف تدرسھ و یسجل في محضر یرسلھ رئیسھا إلى الوزیر

ز المجلس الوطني للتأمین الفرنسي عن نظیره الجزائري ھو أنھّ یجب أن یبدي و ما یمیّ 

Un"رأیا مطابقا  avis conforme"زیر المكلف لقرار الرفض الصادر من قبل الو

، و بمفھوم المخالفة أنھّ إذا أبدى المجلس رأیا بمعنى أن یكون الرأي سلبیابالاقتصاد و المالیة 

منح الاعتماد ثم رفض الوزیر منحھ یحق للمجلس حینھا استعمال ما یشبھ حق یقضي ب

pouvoir"الاعتراض de véto"رغم كونھ ھیئة 51، و ھنا یظھر بمظھر ھیئة للرقابة

.استشاریة في معظم اختصاصاتھ

، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین و 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339-95من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -47

.نظیمھ و عملھ، المعدل و المتمم، مرجع سابقتكوینھ و ت

.من المرجع نفسھ150المادة - 48

La"كذلك نجد لجنة التعریفة -49 commission de tarification" 11و التي تمّ إحداثھا بموجب قرار مؤرخ في

   .1997لسنة  36دد ر ع.، یتضمن إنشاء لجنة التعریفة و اختصاصاتھا و تكوینھا و تنظیمھا عملھا، ج1996جوان 
، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني 1995أكتوبر30مؤرخ في 339-95من المرسوم التنفیذي رقم 9، و 8، 7المواد -50

.للتأمین و تكوینھ و تنظیمھ و عملھ، المعدل و المتمم، مرجع سابق
51-BIGOT Jean, Traité de droit des assurances : Entreprises et organisme d’assurances, Op.cit,

p.450.
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و تجدر الإشارة إلى أنھّ حالیا في فرنسا لا یعتبر الوزیر مختصا بمنح الاعتماد، فبعد إنشاء 

Le"200352لجنة شركات التأمین في  comité des entreprises des

assurances"إلى جانب لجنة الرقابة لھا ھذا الاختصاص یكسلطة ضبط في القطاع تم تخو

La"على التأمینات  commission de contrôle des assurances des

mutuelles et des institutions de prévoyance" كسلطة ضبط قطاعیة ثانیة

قررت 2008تكلف بمراقبة السوق، و نتیجة للأزمة المالیة التي ضربت بعض الدول في 

السلطات جمع ھاتین السلطتین إلى جانب اللجنة المصرفیة و لجنة مؤسسات القرض و 

الاستثمار و إنشاء سلطة إداریة مستقلة واحدة تسمى بسلطة الرقابة شركات 

L’autorité"الحذرة de contrôle prudentiel" جانفي  21بموجب الأمر المؤرخ في

القطاع المصرفي و قطاع (، و تختص بمنح الاعتماد و بمراقبة السوق المالیة201053

).التأمینات

صدور القرار-2

رأي المجلس الوطني للتأمینات حول قرار الاعتماد وزیر المكلف بالمالیةبعد تلقي ال

ھذه .، و التي تكمن في إمكانیة منح الاعتماد من عدمھبعد ذلك السلطة التقدیریة لھ تتدخل

السلطة تقوم على أساس الملف المقدم من قبل شركة التأمین و المتضمن كافة الشروط 

و حسب اعتقادنا فإنّ .54المؤھلات المھنیة و شرط النزاھةالمطلوبة قانونیا ، إضافة إلى 

دا إلى ھذه الشروط تتطلب عملیة التأكد من مدى قدرة الشركة على تغطیة الأخطار استنا

التي 55خبرة تقنیة و مالیة في ھذا المجال خاصة و أنّ قرار الاعتماد یتضمن العملیات التأمینیة

52-Loi N° 2003-709 du 1er aout 2003 ,de sécurité financière,www.legifrance.gouv. fr
53-Ordonnance nº2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de

contrôle de la banque et de l’assurance, 2010, www.legifrance.gouv.fr

-Voir aussi : TERTRAIS Laure, « La régulation et la crise financière : Le rôle de l’autorité des

marchés financiers », R.F.D.A, N°4, 2010, p.736.
، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، 1995 جانفي 25مؤرخ في 07-95من  الأمر رقم 218الفقرة الثانیة من المادة -54

   .مرجع سابق

.الفقرة الثالثة من المرجع نفسھ- 55
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بالتالي فإنّ الوزیر یجب أن یكون ذا خبرة كافیة تمكنھ من یتم اختیارھا على ھذا الأساس، و 

.في الطلب لاسیما و أنّ رأي المجلس الوطني للتأمینات لا یعتبر ملزما لھالبتّ 

رة و ھذا یكسبھا الحق في مباشالمكلف بالمالیة الاعتماد للشركةقد یمنح الوزیر

، إلاّ أنّ الاعتماد لا 56ار في الجریدة الرسمیةو ذلك بعد نشر القرنشاطھا في اكتتاب العقود

یمنح لنفس الشركة و لممارسة عملیات تأمین متعددة و في آن واحد و ھي معرفة في إطار 

المتعلق بالتأمینات، و تشمل الالتزامات المرتبط تنفیذھا بمدة 07-95من الأمر203المادة 

.صخاو الرسملة و مساعدة الأشخاصللأشالحیاة البشریة و الحالة الصحیة أو الجسمانیة 

تجدر الإشارة إلى أنّ قرار الاعتماد قد یخضع للتعدیل حیث أنھّ إذا أرادت شركة  كما         

للوزیر المكلف بالمالیة و التأمین إضافة عملیات تأمینیة جدیدة مثلا فلھا أن تقدم طلب بالتعدیل 

.57للتأمیناتیصدره بموجب قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني 

قد تسفر السلطة التقدیریة للوزیر المكلف بالمالیة عن صدور قرار برفض طلب 

، إلاّ أنّ 58الاعتماد لأنّ لھ الحریة التامة في اتخاذ ما یراه مناسبا رغم توفر الشروط القانونیة

المعني بالقرار و الوزیر عند إصداره لھذا القرار فھو ملزم بتسبیبھ قانونا و تبلیغھ إلى الطرف 

أو إعادة التأمین و ھذا القرار یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة /نعني بھ شركة التأمین و

التظلم سبة لمسألة التظلم الإداري المسبق ،فسالفا كان ا بالنّ ، أمّ 59طبقا للتشریع الساري المفعول

، یحدد شروط و كیفیات منح 1996أوت 3مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفیذي رقم 3الفقرة الثانیة من المادة -56

 : مثلاو حول نشر قرار الاعتماد أنظر. سابقأو إعادة التأمین، المعدل و المتمم، مرجع /الاعتماد لشركات التأمین و

لسنة  19ر عدد .،ج"تعاضدیة التأمین الجزائریة لعمال التربیة و الثقافة "،یتضمن اعتماد 2009فیفري 1قرار مؤرخ في -

2009.

  . 2011لسنة  23ر عدد .،شركة ذات أسھم ، ج"تأمین لایف "،یتضمن اعتماد شركة تأمین 2011مارس 9قرار مؤرخ في -

.من المرجع نفسھ219المادة - 57

La"في ھذه الحالة تستعمل الإدارة السلطة التقدیریة رغم توفر الشروط المطلوبة قانونیا، و تسمى بالاختصاص المشروط-58

compétence conditionnée."أنظر في ھذا:

-ABERKANE Farida, « Le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le juge

administratif », Revue du Conseil d’Etat, N°1, 2002, p.26.

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95الأمر رقم من  218المادة - 59
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د أصبح ھذا  حالیا فلق، أما 60یةمركزإداریة وجوبیا باعتبار أن الوزیر یمثل سلطةإجراءا

.61إجراءا جوازیا بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید

على ضوء الأحكام السالفة الذكر و المتعلقة بقرار الاعتماد نلاحظ أنھّ بالنسبة لمبدأ 

قراره باعتباره قرارا إداریا ماسا بیبفإنّ الوزیر ملزم بتس"Motivation"التسبیب

نص دستوري یلزم الإدارة بتسبیب ، و بحیث أنھّ لا وجود لأيّ لحة المعني بالأمربمص

حینما 63إلاّ أنّ مجلس الدولة الجزائري استقر على ذلك62قراراتھا باستثناء القرارات القضائیة

م وجود أي نص في دین بنك ضد محافظ بنك الجزائر و بالرغم من عفصل في قضیة یونی

"قانون النقد و القرض إلاّ أنھّ قضى  أنّ المقرر المعد المتضمن وقف الاعتماد جاء غیر ...:

مسبب، مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في ھذه الحالة تسبیب القرار الذي 

ھو تبیان الحجج التي على أساسھا سبیب، و غرض التّ 64"....یضر بحقوق الطرف الآخر

.رُفض الاعتماد و بالتالي إضفاء الشرعیة و الشفافیة في اتخاذ القرار

فیكون عن طریق البرید الموصى علیھ مع وصل "Notification"بلیغ و أمّا عن التّ 

الجریدة قرار منحھ فإنّ نشره في، أمّا فیما یخصّ 65الاستلام بالنسبة لقرار رفض الاعتماد

ینبني ة التي و تكمن أھمیة تبلیغ القرار في حساب المدّ .سمیة بمثابة تبلیغ للطرف المعنيالرّ 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ 1998ماي 30مؤرخ في 01-98من قانون عضوي رقم 40المادة -60

43رعدد .،ج2011جویلیة 26مؤرخ في 13-11،معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998لسنة  37ر عدد .وعملھ ،ج

09-08ملغى بالقانون رقم 2007-2006بیرتي ،من قانون الإجراءات المدنیة  ، منشورات 275،و المادة 2011لسنة 

  .2008لسنة  21ر عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج2008فیفري 25مؤرخ في 

.،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،مرجع سابق2008فیفري25مؤرخ في 09-08قانون رقم 907المادة -61

"من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق144المادة  تنص-62 تعلل الأحكام القضائیة، و ینطق :

".بھا في جلسات علانیة
63- KARADJI Mustapha et CHAIB Soraya, « Le droit à la motivation des actes administratifs

en droit français et algérien », Revue Idara, N°29, 2005, p.111.
ضد محافظ بنك الجزائر، )یونیین بنك(، قضیة اتحاد البنك 1999فیفري 9مؤرخ في 1325قرار مجلس الدولة رقم -64

   .1999لسنة  1، عددمجلة إدارة
منح الاعتماد لشركات ، یحدد شروط و كیفیات1996أوت 3مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -65

.أو إعادة التأمین ، المعدل و المتمم، مرجع سابق/التأمین و
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ع و عندھا تستطی66القرار، حیث تحسب المدة ابتداء من یوم التبلیغ بالقرارعلیھا الطعن في

.و ذلك أمام مجلس الدولةشركة التأمین أن تطعن فیھ

مالیة ملزم ل حول میعاد صدور القرار، فھل الوزیر المكلفّ بالو أخیرا یثار إشكا

المتعلق بالتأمینات أحكام 07-95قرار الاعتماد؟ لم ترد في الأمر رقم بمیعاد معین لاتخاذ 

في طلب الاعتماد و لا حتى في النص التنظیمي، بمعنى أنّ الوزیر قد حول میعاد البتّ 

في مواجھة ھذه واجب تقریرھابإحدى الضمانات الفي اتخاذ القرار و ھذا ما یمسّ یتماطل

الترخیص لشركات ب شركة التأمین، و ھذا عكس ما نلاحظھ مثلا فیما یتعلقالسلطة بالنسبة ل

یوما 60لیة یتخذ قراره في غضون ذات الرأسمال الاستثماري حیث أنّ الوزیر المكلف بالما

وذلك في المادة التونسي وإذا حاولنا المقارنة مع قانون التأمینات67اع الطلببتداء من یوم إیدا

عتماد شركات التأمین في غضون أربعة طلب انجد أن وزیر المالیة ملزم بالرد علىمنھ 50

.68من تاریخ إیداع الملف(4)أشھر

وھأنّ ستثماري الترخیص لشركات ذات الرأسمال الاوتجدر بنا الإشارة في مجال

ركات ذات الرأسمال خاذ قرار اعتماد الشع الوزیر المكلف بالمالیة بسلطة اتغم من تمتّ بالرّ 

من المشاركة في ومراقبتھالا أن ذلك لم یحرم لجنة تنظیم عملیات البورصةالاستثماري ، إ

، 69صدورهوھذا لى جانب بنك الجزائرق في إبداء رأیھا إاتخاذ القرار، حیث یخول لھا الح

مشاركة الوزیر على الأقل من ل التأمینات وذلك بحرمان اللجنةوھذا ما نلاحظ غیابھ في مجا

.قرارفي اتخاذ ال

.،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة،مرجع سابق2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم956المادة - 66

ر .ات ذات الرأسمال الاستثماري، ج، یتعلق بالشرك2008فیفري 11مؤرخ في 56-08المادة من المرسوم التنفیذي رقم -67

   .2008لسنة  9عدد 
68- Code des assurances tunisien , 2010, www.jurisitetunisie.com

42ر عدد .، یتعلق بشركة ذات الرأسمال الاستثماري، ج2006جویلیة 24مؤرخ في 11-06من قانون رقم10المادة -69

   ..2006لسنة 
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:الفرع الثاني

لفروع الشركات الأجنبیة و مكاتب تمثیلھاترخیص الوزیر

یمكن تعریف الترخیص على أنھّ إجراء تتخذه الإدارة في سبیل فرض رقابتھا 

الترخیص في قطاع و،70الصارمة على بعض الأنشطة التي تتطلب دراسة مدققة وصارمة

التأمینات جاء مقرونا بفتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة و مكاتب التمثیل و ھذا إثر التعدیل 

و 2مكرر 204في إطار المادتین 2006المتعلق بالتأمینات في  07-95م الذي مسّ الأمر رق

.371مكرر 204

و یختص الوزیر المكلف بالمالیة باتخاذ قرار الترخیص لفروع الشركات الأجنبیة التي 

، و الأمر سیان لمكاتب تمثیل ھذه )أوّلا(على التراب الوطني72ترغب في مباشرة نشاطھا

.)انیاث(الشركات

الترخیص لفروع شركات التأمین الأجنبیة:أوّلا

إلاّ أنّ فتح المجال بصفة عملیة ، التأمین الأجنبیةتشكل الفروع امتداد لنشاط شركات

2مكرر 204أمام ھذه الفروع لم یر النور إلاّ بعد صدور النص التطبیقي و التنظیمي للمادة 

المتعلق 07-95بعد مرور سنتین من تعدیل الأمر 73بالمالیةحیث صدر قرار الوزیر المكلف 

.بالتأمینات، و ھذا ما یشكل  ظاھرة التأخر في صدور التنظیم

لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع عبدیش-70

.15.، ص2010تحولات الدولة، جامعة تیزي وزو، 
، یتعلق بالتأمینات، 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 3مكرر 204و 2مكرر 204أنظر المادتین -71

.، مرجع سابق2006فیفري 20مؤرخ في 04-06و المتمم بالقانون رقم المعدل 
تجدر الإشارة إلى أنھّ في القطاع المصرفي الترخیص الذي یصدره مجلس النقد و القرض  لا یضمن الحق في مباشرة -72

، و مباشرة النشاط متوقف )يالقید في السجل التجار-اكتساب الشخصیة المعنویة(النشاط و إنمّا یثبت الحق في التأسیس قانونا 

بوالخضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة :أنظر حول ھذه النقطة.على الحصول على قرار الاعتماد من قبل محافظ بنك الجزائر

قانون إصلاحات اقتصادیة، :في القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص

.151-138.ص.، ص2006-2005جامعة جیجل، 

.2008لسنة  17ر عدد .، یحدد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین أجنبیة، ج2008فیفري 20قرار مؤرخ في - 73
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استعمل فیھا المشرّع مصطلح 2مكرر 204تجدر الإشارة إلى النص العربي للمادة و

وجدنا أنّ الفرنسیةوبالعودة الى نفس المادة باللغة بالفرنسیة،"Licence"أي "رخصة"

بالعربیة، و نفس الأمر بالنسبة "ترخیص"أي "Autorisation"المشرّع استعمل مصطلح 

صین في كل من النّ "ترخیص"حیث ورد مصطلح 74من القرار التنظیمي2المادة  لنص

ورد خطأ، و ھذا ما یفضي إلى خلط في "الرخصة"فإنّ مصطلح و علیھ.العربي و الفرنسي

.المصطلحات القانونیة و عدم تجانس البنیة اللغویة للمنظومة القانونیة

على قرار جنبیة فتح فرع لھا بالجزائر و الحصول الأتأمین الرغبت شركة فإذا 

تتقدم الشركة بطلب أمام وزارة ، و75یجب على دولتھا مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلالترخیص

نسخة من قانونھا الأساسي، وثیقة ك بالشركة الأمتتعلق  المالیة مرفقا بمجموعة من الوثائق

التيوثیقة تثبت ودیعة الضمان وتجاريتثبت اعتمادھا ببلدھا الأصلي، نسخة من السجل ال

مستخرجكطلوب، ووثائق تتعلق بالفرع ي على الأقل الحد الأدنى لرأسمال المیجب أن تساو

ن السیرة الذاتیة و الوثائق المثبتة الكفاءات المھنیة ، بیاسوابق العدلیة للمسیرینمن شھادة ال

شخصین على الأقل تعھد لھما مھمة تسییر ب على شركة التأمین الأم تعیین یجلھؤلاء ، كما

.76الفرع

لمالیة ملف طلب الترخیص، یبت فیھ بدون أخذ رأي یتلقى الوزیر المكلف باعندما          

المجلس الوطني للتأمینات مثلما ھو الحال بالنسبة لقرار الاعتماد، و یبدو أن ذلك یعود إلى 

كون أنّ الفروع منتسبة للشركة الأم و التي سبق و أن تحصلت على الاعتماد في بلدھا 

و الترخیص ھو ترخیص بالإنشاء و الأصلي لأنّ الاعتماد ھو نقطة لبدایة نشاط الشركة

التأسیس في التراب الوطني و استمرار لنشاط الشركة الأم، إلاّ أنھّ في اعتقادنا أنّ أخذ رأي 

.، یحدد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین أجنبیة، مرجع سابق2008فیفري 20من قرار مؤرخ في 2المادة -74

.ومتمم ، مرجع سابق، یتعلق بالتأمینات، معدل 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 2مكرر 204المادة -75
، یحدد كیفیات فتح فروع 2008فیفري 20القرار المؤرخ في من  5فقرة أخیرة، و 3، 4:أنظر على التوالي المواد-76

.لشركات تأمین أجنبیة، مرجع سابق
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المجلس الوطني للتأمینات لا یزید و لا ینقص من الأمر شیئا لأنھّ یبقى مجرد رأي خال من أیّة 

.لیةقوة إلزامیة و متوقف على قناعة الوزیر المكلف بالما

و یصدر الوزیر المكلف بالمالیة قراره فإمّا أن یمنح الترخیص للفرع و بالتالي یباشر 

سألة إمكانیة الطعن بالإلغاء في قرار الرفض و إمّا أن یرفض منحھ ، إلاّ مھذا الأخیر نشاطھ 

فما علینا إلاّ و بالتالي .و لا في القرار التنظیمي07-95ر رقم لم یتم النص علیھا لا في الأم

منھ 143و  ذلك في إطار المادة 77العودة إلى القواعد العامة المنصوص علیھا في الدستور

"التي تنص ، أمّا فیما یخص الجھة القضائیة "ینظر القضاء في قرارات السلطات الإداریة:

التي تنظر في الطعن فھي مجلس الدولة باعتبار أنّ قرار الترخیص ھو قرار صادر عن 

.في الدولة، و نعني بھ الوزیر78لسلطات الإداریة المركزیةا

الترخیص لمكاتب تمثیل الشركات الأجنبیة:ثانیا

تقوم برعایةتمثیلیة تعتبر مكاتب تمثیل شركات التأمین الأجنبیة مجرد بعثات 

،        79لماليمصالح الشركة الأم دون أن تكون متمتعة بالشخصیة المعنویة و لا بالاستقلال ا

النشاط الذي تمارسھ الشركة الأم، كما یقوم بالبحث عن علاقات عمل بین یدعم  مكتبفال

، و لا یحق لھا ممارسة )الشراكة على سبیل المثال(الممثلة الشركةالمتعاملین الاقتصادیین و

3مكرر204تناول المشرع موضوع ھذه المكاتب في إطار المادة ولقد.80أي نشاط تجاري

.وفي سبیل فتحھا یملك الوزیر السلطة في ذلك عبر قرار الترخیص07-95من الأمر 

تب التمثیل ھ في اتخاذ قرار الترخیص لفتح مكیستعمل الوزیر المكلف بالمالیة سلطت

طلبا بالفتحمحتویا، أمام  وزارتھ  قانونا لمؤھل لف من قبل المسؤول ام إلى تقدیم استنادا

.دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق- 77

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و 1998ماي 30مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 9المادة -78

.عملھ، معدل و متمم ،مرجع سابق
مجلة ، "الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد و المال"، عجة الجیلالي-79

.309.، ص2006، 4، عدد اقتصادیات شمال إفریقیا
أو إعادة /، یحدد كیفیات و شروط فتح مكاتب تمثیل شركات تأمین و2007جانفي  28القرار المؤرخ في  من 3المادة -80

   .قتأمین، مرجع ساب



أمیناتكسلطة ضبط لقطاع التّ أمینات لجنة الإشراف على التّ نطاق رقابة:الفصل الأوّل

29

، إضافة إلى وثائق نونھا الأساسيوثائق تثبت تأسیس الشركة الأم  كنسخة من قاإلى جانب 

و قرار تعیین مسؤول ب كالتي تثبت السیرة الذاتیة تخص الأعضاء المسؤولین عن المكت

.یلمكتب التمث

بالمالیة قراره بمنح الترخیص لمكتب التمثیل و یتضمن ھذا قد یصدر الوزیر المكلف ف         

و نفس الأمر ة نشاطھ كمكتب تمثیللھ یتمثل في أھلیتھ لمباشر81القرار إنشاء مركز قانوني

یطبق على كافة قرارات الدخول إلى سوق التأمین و ھذا ما یبرره أھمیتّھا، و یمنح قرار 

.الترخیص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

أمّا في حالة رفض الوزیر المكلف بالمالیة منح الترخیص للمكتب و بالرغم من عدم 

ورود أي نص تشریعي أو تنظیمي في ھذا المجال حول إمكانیة الطعن بالإلغاء في قرار 

الرفض، إلاّ أنھّ تطبق نفس الأحكام المتعلقة بإمكانیة الطعن في قرار رفض الترخیص لفروع 

من الدستور الجزائري و 143مین الأجنبیة، و بالتالي العودة إلى تطبیق المادة شركات التأ

.82من القانون العضوي المتعلق باختصاصات و تنظیم و وظائف مجلس الدولة9المادة 

ف بالمالیة یتخذ قراره بشأن الترخیص و ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن الوزیر المكلّ 

لوطني للتأمینات، فالأمر كلھّ متوقف على قناعتھ الفردیة كما ھو كائن بدون استشارة المجلس ا

.في الترخیص للفروع

:المطلب الثاني

  للجنةالدور الرقابي بروزارات المتعلقة بالوسطاء والقر

ألزم المشرّع الجزائري الأشخاص الراغبین في ممارسة مھنة الوساطة في العملیات 

التأمینیة الحصول على قرار الاعتماد ، ویتخذ ھذا الأخیر في أغلب الأحیان من قبل السلطة 

سریر عبد الله :و حول مسألة القرار بصفة عامة أنظر.فالقرار یمكن أن یحدث أثرا بالإنشاء، التعدیل، الإلغاء، أو السحب-81

رابح، عملیة صنع القرار و تطبیقاتھ في الإدارة العامة بالجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة في العلوم السیاسیة، فرع 

.2006داري، جامعة الجزائر، التنظیم السیاسي و الإ

.من المذكرة28.أنظر ص - 82



أمیناتكسلطة ضبط لقطاع التّ أمینات لجنة الإشراف على التّ نطاق رقابة:الفصل الأوّل

30

، و )فرع أوّل(التنفیذیة و نظرا لارتباط ھذا القرار بوسطاء التأمین یستلزم منا التعریف بھم

فرع (ن ثمة تبیان صلاحیة الوزیر المكلف بالمالیة في منح قرار الاعتماد لسماسرة التأمینم

دور لجنة الإشراف على التأمینات في تعلق بباقي الوسطاء فسنحاول تبیانأمّا فیما ی)ثان

.)فرع ثالث(اعتمادھم

:الفرع الأوّل

التعریف بوسطاء التأمین

إنّ التعریف بوسطاء التأمین یقتضي مناّ في ھذا السیاق تحدید تعریف خاص بكل 

.)ثانیا(، و كذا الشروط الواجب توفرھا لثبوت أحقیتھ في طلب الاعتماد)أوّلا(وسیط

أمینتعریف وسطاء التّ :أوّلا

الوساطة في العملیات التأمینیة ھي قیام أي شخص طبیعي أو معنوي بتقدیم العملیات 

التأمینیة، و نعني بالتقدیم اقتراح اكتتاب عقود التأمین على شخص سواء كان ذلك بطریقة 

252و یمارس ھذه الوساطة الأشخاص الذین جاء ذكرھم في إطار المادة 83شفویة أو كتابیة

.االمتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 

أمین ون للتّ لوكلاء العامّ ا-1

07-95من الأمر 253عرّف المشرّع الجزائري الوكیل العام للتأمین في المادة لقد          

المتعلق بالتأمینات، حیث اعتبره شخصا طبیعیا یمثل شركة أو عدّة شركات للتأمین و ھذا 

.اعتمادهبموجب عقد التعیین الذي یتضمن 

یجب على الوكیل العام أن یبینّ كفاءتھ التقنیة للجمھور بغایة البحث عن اكتتاب العقود 

لحساب موكلھ، كما یسخّر خدماتھ الشخصیة و خدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو 

ز لھ تمثیل أنھّ لا یجویدیرھا، إضافة إلىالشركات التي یمثلھا و ھذا فیما یخص العقود التي

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم3و2المادتان -83

   .1995لسنة  65ر عدد .الاعتماد و الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، ج
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مقابل عمولة  ھي وكالةو،84أكثر من شركة واحدة فیما یخص العملیات التأمینیة المتماثلة

لا یتصرف إلاّ في الحدود المرسومة و،رام العقد و تمثیلھا، و یتجلى دوره في إبتدفعھا الشركة

.85لھ في عقد التعیین

كالبنوك و المؤسسات 86مصرفیینیمكن توزیع العملیات التأمینیة عن طریق وكلاء 

Les"المالیة و ما شابھھا من شبكات التوزیع و التي تسمى ب  banques assurance" و

ذلك بموجب اتفاقیة أو عدّة اتفاقیات توزیع و ھذا مقابل عمولة تدفعھا شركات التأمین، و 

.87تتصرف ھذه الھیئات بوصفھا وكلاء عامین للتأمین

مین أأو إعادة التّ /أمین وسماسرة التّ -2

شخصا طبیعیا أو 07-95من الأمر 258یعتبر سمسار التأمین حسب نص المادة 

معنویا یزاول لحسابھ الخاص مھنة التوسط بھدف اكتتاب عقد التأمین بین طالبیھ و شركات 

تبر تاجرا و تطبق فالسمسار یع.88التأمین، كما یعدّ السمسار وكیلا للمؤمن لھ و مسؤولا حیالھ

، و یعرف الفقھ السمسرة على أنھّا عقد بمقتضاه یقوم الوسیط 89علیھ أحكام القانون التجاري

بتقریب وجھة النظر بین شخصین لا یعرف أحدھما الأخر بغرض إبرام عقد و ذلك مقابل 

، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم،  مرجع 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر255و 253المادتان -84

   .سابق
، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام 1995أكتوبر 30مؤرخ في 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -85

   .1995لسنة  65ر عدد .للتأمین، ج
86-PARLEANI Gilbert, « Mondialisation financière et assurance », In CAMPANA Marie-

Jeanne (Ss/Dir) , Le droit des affaires des affaires du xxème siècle , E.J.A,2001, p.217.
، یحدد كیفیات و شروط توزیع منتوجات 2007ماي 22مؤرخ في 153-07من المرسوم التنفیذي رقم 4و 1المادتان -87

و حول  .2007لسنة  35ر عدد .أمین عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و شبكات التوزیع الأخرى، جالت

، یحدد منتوجات التأمین 2007أوت 6قرار مؤرخ في :العملیات التأمینیة التي یمكن توزیعھا من قبل ھذه الھیئات أنظر

لسنة  59ر عدد .یة و ما شابھھا و كذا النسب القصوى لعمولة التوزیع، جالممكن توزیعھا بواسطة البنوك و المؤسسات المال

2007.

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95أمر رقم - 88

.من المرجع نفسھ259المادة - 89
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نّ نجد أ258نص المادة و بالرجوع إلى .90أجر عادة ما یتم احتسابھ من قیمة الصفقة

مثلا إعلامھ بالشروط المفروضة (وكیلا عنھ مسؤولا في مواجھة  المؤمن لھ ویعدرالسمسا

).مین من قبل  شركة التأ

و حمایة ھ عن المؤمن لھ في مجال التأمینیبدو أنّ الحكمة من جعل السمسار وكیلاو 

ة و قد لا یكون من تعسف شركة التأمین كون أنّ التأمین عملیة جدّ تقنیالطرف الضعیف

، و یكتتبھ و ما یترتب عنھ من التزاماتالتأمین الذي سلمؤمن لھ على درایة كافیة حول عقدا

.بالتالي قد یستفید من خبرة و تجربة السمسار في تقدیم النصیحة

، و نعني بھذه الأخیرة عقد بین أمینتمارس السمسرة أیضا في مجال إعادة التكما          

المباشرة و شركة إعادة التأمین تلتزم بمقتضاه شركة التأمین المباشرة بدفع شركة التأمین 

من أقساط التأمین المستحقة لھا من المؤمن لھم لشركة إعادة التأمین مقابل التزام ھذه  حصة

و تطبق عملیة .91الأخیرة بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بھا شركة التأمین المباشرة

ة للأخطار التي تقوم شركة التأمین المباشر بتغطیتھا، لكنھا تفوق إعادة التأمین بالنسب

.92إمكانیاتھا المالیة لذا توزع ھذا الالتزام بینھا و بین شركة إعادة التأمین

یكمن دور سمسار إعادة التأمین في البحث عن شركات إعادة التأمین لإبرام العقد ف         

شركة التأمین المباشرة و تطبق علیھ نفس الأحكام الذي سوف یربط بین ھذه الأخیرة و بین 

المطبقة على سمسار التأمین، إلاّ أنّ سمسار إعادة التأمین لا یمكن لھ ممارسة نشاطھ إلاّ في 

ى و لقد تبنّ .93شكل شركة سمسرة أمّا إذا كان شخصا طبیعیا فعلیھ أن یؤسس مكتب سمسرة

ولمزید من .26.، ص2000، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة، الجزائر ،عمار عمورة-90

السمسرة، بحث لنیل شھادة الماجستیر:بن مداني أحمد، الوساطة في المعاملات المالیة:التفاصیل حول الوساطة المالیة ،أنظر

.2002في القانون ،فرع العقود والمسؤولیة ، جامعة الجزائر،

، 2005أحمد سالم ملحم، إعادة التأمین و تطبیقاتھا في شركات التأمین الإسلامي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، بیروت، -91

.110،111ص

.التأمین على الممتلكات ذات القیم المالیة الضخمة كالسفن العملاقة و المصانع الضخمة:نذكر على سبیل المثال- 92

، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في 2010أكتوبر 19من القرار المؤرخ في 2المادة -93

أو إعادة التأمین المعتمدة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في /عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و

   .2010لسنة  74ر عدد .الجزائر، ج
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، الذي 201094قانون المالیة التكمیلي لسنة المشرّع السمسرة في مجال إعادة التأمین بموجب

أین سمح للسماسرة 4مكرر204المتعلق بالتأمینات بنص المادة 07-95جاء لیتمم الأمر 

الأجانب بممارسة السمسرة في مجال إعادة التأمین و ذلك بعد الحصول على رخصة 

.للممارسة في سوق التأمینات الجزائریة

عتماد الوسطاءروط المتعلقة  باالشّ :ثانیا

ستیفاؤھا من قبلھم تحیط بصدور قرار اعتماد وسطاء التأمین بعض الشروط الواجب ا

.بالوسیط بحدّ ذاتھ، و منھا ما یتعلق بملف طلب الاعتمادفمنھا ما یتعلق

رھا في الوسطاءروط الواجب توفّ الشّ -1

ن لقرینة على قدرتھ في اكتتاب عقد إنّ توفر شروط الكفاءة المھنیة لدى وسیط التأمی

التأمین و تسییره، لذا یجب علیھ أن یحوز شھادات تمكنھ من إثبات ذلك كشھادة نھایة 

الدارسات الثانویة أو شھادة معادلة لھا إضافة إلى تجربة مھنیة في المیدان التقني الخاص 

ة ت المعمقة أو في المرحل، أو شھادة علیا في الدراساسنوات  10عن  بالتأمین لا تقل مدّتھا

بین أمّا فیما یتعلق بالوكلاء المكتت، 95سنوات3و إثبات تجربة مھنیة لا تقل مدتھا عن الثالثة ،

ساعة فعلیة على الأقل 96فیجب علیھم اجتیاز تربص مدّتھ في البنوك و المؤسسات المالیة ،

.96إضافة إلى الشھادة الجامعیةع، و یتوج ھذا التربص بشھادة حول عملیات التأمین التي تتوزّ 

كما یشترط كذلك لكل طالب لاعتماده كوسیط للتأمین أن یثبت وجود ضمانات مالیة 

إیداع خمسمائة ألف  مثلا تودع لدى الخزینة العمومیة، فعلى الوكیل العام للتأمین

إیداع ملیون و أمّا فیما یخص السمسار الذي یكون شخصا طبیعیا فعلیھ )ج.د500,000(دینار

و إذا كان شخصا معنویا فعلى الشركاء دفع ملیون و )ج.د500,000,1(خمسمائة ألف دینار

، 2010أوت26مؤرخ في 01-10متمم بالأمر رقم ، یتعلق بالتأمینات، ال1995جانفي  25مؤرخ في 07-95أمر رقم -94

.، مرجع سابق2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
و ، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -95

.الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق
، یحدد كیفیات و شروط توزیع منتوجات التأمین 2007ماي 22مؤرخ في 153-07من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -96

.عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و شبكات التوزیع الأخرى، مرجع سابق
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و تكمن العلةّ في تقریر ھذه ،97لكل واحد منھم)ج.د500,000,1(خمسمائة ألف دینار

الضمانات أنھّا تعتبر صمام أمان و ضمان في مواجھة الأخطار التي یمكن أن تصیب الأموال 

.ساط و مبالغ التعویضاتقي ینقلھا الوسیط إلى المؤمن أو المؤمن لھم من أالت

و بغیة من المشرّع الجزائري في درء الفساد الذي یمكن أن تتعرض إلیھا أموال و 

حقوق المؤمنین و المؤمن لھم أقر بإلزامیة توفر بعض الشروط المتعلقة بالنزاھة مثل عدم 

ارتكاب الوسیط لجرائم في القانون العام كجرائم السرقة و خیانة الأمانة ، و تسري نفس 

و كذلك المفلسون الذین لم یرد لھم الاعتبار كما تشمل أیضا لى كل محاولة لارتكابھاالموانع ع

.تكل شخص أدین بسبب مخالفة التشریع و التنظیم المتعلقین بالتأمینا

رھا في ملف الاعتمادروط الواجب توفّ الشّ -2

المثبتة لمدى لا یخلو ملف طلب الاعتماد من قبل الوسیط من إلزامیة إدراج الوثائق

ملف وثائق توفر الشروط المالیة، فإذا كان سمسار التأمین شخصا طبیعیا فعلیھ أن یرفق بال

، مالیة الھضمانات  والمھنیةلكفاءتھمثبتة الوثائق ال، وكذا نزاھتھ تثبت حالتھ المدنیة و أخرى

القانون الأساسي للشركة و وثیقة تثبت یا فیجب إدراجكان السمسار شخصا معنوأمّا إن

.ثمّ یتمّ إیداع ملف طلب اعتماد السمسار أمام إدارة الرقابة98تحریر رأسمالھا

بمجموعة  أمّا فیما یتعلق بسمسار إعادة التأمین الأجنبي فیجب إرفاق طلبھ للرخصة

، و كل ساسي، بطاقة تقدیمھنسخة من قانونھ الأ،صلينسخة من اعتماده ببلده الأمن الوثائق ك

شھادة صادرة عن سلطة الرقابة لبلده لمھنیة و القدرات المالیة ، معلومة أخرى تخص الكفاءة ا

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد و 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -97

.الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق
أمین الاعتماد و ، یحدد شروط منح وسطاء الت1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95المرسوم التنفیذي رقم  من 6المادة -98

.الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق
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یرسل الملف إلى رئیس لجنة ، ثم……ھ لیس موضوع حصر لنشاطھالأصلي تثبت بأنّ 

.99الإشراف على التأمینات

م للتأمین إدراج كافة الوثائق المثبتة كما یشترط في ملف طلب الاعتماد للوكیل العا

للحالة المدنیة و الكفاءة المھنیة و الضمانات المالیة و التصریح الذي یثبت حالة التنافي 

إلاّ أنّ ھذه الوثائق یتم إرسالھا إلى جمعیة شركات التأمین لأنھّا المعنیة بإعداد ،فلأمر100لدیھ

إذا كان ھذا الأخیر شخصا 101العقد النموذجي للتعیین الذي سیتضمن اعتماد الوكیل العام

.102طبیعیا، أمّا إذا كان بنكا أو مؤسسة مالیة أو ما شابھھا فإنھّا تعدّ ما یسمى باتفاقیة التوزیع

:رع الثانيالف

أمینة باعتماد سماسرة التّ ف بالمالیّ ختصاص الوزیر المكلّ إ

المشرّع لإدارة الرقابة عتماد سماسرة التأمین أقرهالرغم من أنّ اختصاص منح اب          

، ویبقى )أوّلا(إلاّ أنّ الوزیر المكلف بالمالیة بقي محتفظا بھ)لجنة الإشراف على التأمینات(

.)ثانیا(نتظار صدور القرار من قبلھ بالقبول أو بالرفضعلى السمسار ا

نظیمحتفاظ الوزیر بسلطة الاعتماد بموجب التّ إ:أوّلا

لا یمكن لسمسار ....":المتعلق بالتأمینات على07-95من الأمر 260تنص المادة 

، و تنص "الرقابةإدارة التأمین أن یمارس نشاطھ إلاّ بعد الحصول على اعتماد تسلمھ لھ 

"من نفس الأمر209المادة  كإدارة تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف :

تمّ حذف الفقرة التي 04-06ھذه المادة بموجب القانون حیث إثر التعدیل الذي مسّ "...رقابة

، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في 2010أكتوبر 19من القرار المؤرخ في 5المادة -99

دة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في أو إعادة التأمین المعتم/عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و

.الجزائر، مرجع سابق
، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد و 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95المرسوم التنفیذي رقم  من 17المادة -100

.الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 254المادة - 101

، یحدد كیفیات و شروط توزیع منتوجات التأمین 2007ماي 22مؤرخ في 153-07المرسوم التنفیذي رقم من  3المادة -102

.كات التوزیع الأخرى، مرجع سابقعن طریق البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و شب
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ي المقصودة  كانت تبینّ أنّ إدارة الرقابة یقصد بھا الوزیر المكلف بالمالیة و أصبحت اللجنة ھ

بھذه العبارة لأنھا حلت محل الوزیر في الرقابة على القطاع، و بالتالي فإنھّ من ھذا المنطلق

.إلى لجنة الإشراف على التأمیناتمنح الاعتماد لسمسار التأمیناختصاص یمكن لنا اسناد 

-95یذي رقم من المرسوم التنف4لكن لا یتوقف الأمر ھنا، فبالعودة إلى نص المادة 

"نجد أنھّا تنص340 اه الوزیر تتوقف ممارسة مھنة سمسار التأمین على اعتماد یمنحھ إیّ :

، و بالتالي نقف أمام وجود "الوطني للتأمینف بالمالیة بقرار بعد استشارة المجلسالمكلّ 

تعارض بین نص تشریعي و آخر تنظیمي و ھنا یثار الإشكال حول من ھو المختص في منح 

الاعتماد ھل ھي اللجنة أم الوزیر؟ بعبارة أخرى ھل یتم العمل بالنص التشریعي أم بالنص 

التنظیمي؟

أنّ المشرّع خوّل الاختصاص للجنة الإشراف على التأمینات كما ذكرنا في الواقع

و 4المادة یتم تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي بما فیھاأعلاه لكن من الناحیة العملیة و الواقعیة

المواد التي تحدد إجراءات منح الاعتماد أو رفضھ و كذا طرق الطعن فیھ، و بالتالي فإنّ 

تحت رداء ھذا المرسوم و العلةّ في 103الوزیر المكلفّ بالمالیة لا یزال محتفظا بالاختصاص

فمنذ صدور ذلك المرسوم في ،في عدم مواكبة التنظیم للتعدیل الذي مسّ بالتشریعھذا تكمن

ممّا حرم لجنة الإشراف على التأمینات كسلطة لم یمسھ التعدیل إلى یومنا ھذا،  1995سنة 

.قطاعیة من ممارسة اختصاصھا الذي خوّلھ لھا المشرّعضبط 

:و الدلیل وجود قرارات اعتماد لسماسرة صدرت من قبل الوزیر المكلف بالمالیة مثل-103

أحسن "، یتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة المسماة 2007فیفري 6قرار مؤرخ في -

.2007 لسنة 18ر عدد .بصفتھا شركة سمسرة، ج"تأمین  

.2008لسنة  28ر عدد .، تتضمن اعتماد سماسرة التأمین، ج2008أفریل 8قرارات مؤرخة في -  

.2010لسنة  3ر عدد .، یتضمن اعتماد سمسار للتأمین، ج2010دیسمبر 13قرار مؤرخ في -   
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صدور القرار :ثانیا

قرار اعتماد سماسرة یتخذ الوزیر340-95من المرسوم التنفیذي4طبقا لنص المادة 

التأمین بعد الأخذ برأي المجلس الوطني للتأمین، حیث یعتبر ھذا الإجراء الاستشاري إجراءا 

كما ھو الحال 104ملزما بالنسبة للوزیر رغم كون أنّ الرأي الذي یبدیھ المجلس غیر ملزم لھ

لقرار ینبني على أو إعادة التأمین، و علیھ فإنّ مصیر ا/بالنسبة لاعتماد شركات التأمین و

و الرأي الذي یبدیھ المجلس الوطني للتأمین عن طریق ملف المقدم من قبل السمسارالأساس 

لجنة الاعتماد، و في ظل ھذه المعطیات یتخذ الوزیر قراره النھائي الذي تسفر عنھ سلطتھ 

رفضھ التقدیریة فالأمر متوقف في نھایة المطاف على قناعتھ في منح الاعتماد من عدمھ أو

.جزئیا

قضى القرار بمنح الاعتماد لسمسار التأمین فیترتب على ذلك إنشاء المركز أمّا إنْ 

القانوني للسمسار دون إمكانیتھ في ممارسة النشاط، فھذا الأخیر متوقف على قیده في السجل 

اري یتطلب لأنّ القید في السجل التج105التجاري و من ثمة یحق لھ مباشرة نشاطھ بصفة فعلیة

.106أوّلا الحصول على رخصة الممارسة أو الاعتماد المسلمة من قبل المصالح المختصة

أن تبین باسم شركة السمسرة، و الذي یجب ر قرار الاعتماد باسم السمسار أو و یحرَ 

ر و مؤشن الرقم التسلسلي و یسجل الاعتماد في سجل فیھ فروع التأمین التي تمّ اختیارھا و بیا

علیھ یمسكھ الوزیر المكلف بالمالیة، علاوة على ھذا فإنّ السمسار یتحصل على بطاقة مھنیة

.107مھا لھ الوزیریسلّ 

104-« Lorsque la consultation est obligatoire, ce n’est pas autant que l’administration est

toujours obligée de suivre l’avis formulé ». LOMBARD Martine et DUMONT Gille, Droit

administratif, 6ème édition, Editions Dalloz, Paris, 2005, p.210.
ماد و ، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعت1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95المرسوم التنفیذي رقم  من 7المادة -105

.الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق

.31.عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص- 106

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 252المادة - 107
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 لىبینما إذا أسفر القرار عن رفض الاعتماد بطریقة كلیة أو جزئیة فیكون لزاما ع

الوزیر تعلیل ھذا الرفض على أساس أنھّ قرار یمس بمصالح الشخص طالب الاعتماد، كما 

تبلیغھ بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل الاستلام حتى یتمكن یقع على عاتقھ وجوب 

كما جاء التعبیر 108"الجھة القضائیة المختصة"الطرف المعني من الطعن فیھ بالإلغاء أمام 

، و باعتبار أنّ رفض الاعتماد ھو 340-95من المرسوم التنفیذي 10عنھ في نص المادة 

فإننّا )الوزیر المكلف بالمالیة(قرار فردي صادر من السلطات الإداریة المركزیة في الدولة 

و علیھ یكون مجلس الدولة ھو الجھة 01109-98من القانون العضوي رقم 9نطبق المادة 

یجوز لطالب الاعتمادصل التبلیغ فإذا لم یحأمّا.قرارالمختصة في النظر في ھذا الالقضائیة

.ابتداءا من تاریخ إیداع الملف)6(في الأشھر الستةتقدیم الطعن

:الفرع الثالث

أمیناتشراف على التّ قابي للجنة الإور الرّ بروز الدّ 

یتم إقصاء لجنة الإشراف على التأمینات من مسرح الاختصاص الرقابي على  لم         

أو إعادة التأمین و /التحاق وسطاء التأمین بالمھنة كما ھو الحال بالنسبة لشركات التأمین و

الشركات الأجنبیة، بل تمّ تخویلھا دورا في اتخاذ القرارات التي تسمح لبعض الوسطاء فروع

.بممارسة المھنة

لكن قبل الولوج في دراسة ذلك لابدّ منا في بادئ الأمر التطرق إلى التعریف بھذه 

، و من ثمة محاولة إبراز ذاك المجال الرقابي الذي من خلالھ تلعب اللجنة دورھا )أوّلا(اللجنة

.)ثانیا(في اتخاذ القرارات السالفة الذكر

، یحدد شروط منح 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95المرسوم التنفیذي رقم من  10من المادة 2و 1الفقرتان -108

.وسطاء التأمین الاعتماد و الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و 1998ماي30مؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم 9المادة -109

.عملھ، معدل و متمم ، مرجع سابق
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  جنةعریف باللّ التّ :أوّلا

فإنّ لجنة الإشراف على التأمینات تنشأ 07-95من الأمر رقم 209للمادة  اطبق

لتتصرف كإدارة رقابة و ذلك عن طریق  الھیكل المكلف بالتأمینات على مستوى وزارة 

في إطار الدور المالیة، و تعتبر أداة لفرض الدولة رقابتھا على نشاط التأمین و إعادة التأمین

Etat"نسحابھا من الحقل الاقتصادي حیث تحولت من دولة تدخلیة الذي تلعبھ الدولة بعد ا

interventionniste" التي تعتمد أسالیب القانون العام في تأطیر و تنظیم الحقل الاقتصادي

Etat"إلى دولة ضابطة  régulateur"تضع قواعد و ضوابط من خلالھا تسعى إلى و التي

و تمّ تجسید 110مباشر في تنظیم الحقل الاقتصاديحمایة النظام العام الاقتصادي دون تدخل

.ھذا بإنشاء السلطات الإداریة المستقلة

ستاذ وفقا للأتحتل لجنة الإشراف على التأمینات مرتبة ضمن ھذه السلطات التي تعد و 

و التي تعتبر من بین الأسالیب 111من قبیل الھیئات العمومیة الوطنیة"رشید زوایمیة"

في تفعیل الدور الجدید للدولة، بحیث حلتّ محل الوزیر المكلف بالمالیة في وظیفة المعتمدة 

التأمین كما تجسد معنى الضبط القطاعي في مجال التأمین كمثیلاتھا في الرقابة على نشاط

القطاعات الأخرى كاللجنة المصرفیة و مجلس النقد و القرض في القطاع المصرفي، لجنة 

و مراقبتھا في قطاع البورصة في حین تختلف عن مجلس المنافسة تنظیم عملیات البورصة

الذي یمثل سلطة إداریة مستقلة تجسد معنى الضبط العام في الحقل الاقتصادي و الذي یمارس 

.112صلاحیات تشمل جمیع القطاعات، ما یؤدي إلى تداخل الاختصاص بینھ و بین اللجنة

لجنة الإشراف على التأمینات فتضم كل من قاضیین تقترحھما فیما یخص تشكیل

ر في میدان التأمینات یقترحھ الوزیالمحكمة العلیا، ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة و خبیر 

مخلوف باھیة، الاختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون -110

.7.، ص2010العام للأعمال، التخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
111-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes

en droit algérien », Revue Idara, N°2, 2005, p.16.

.71-67ص .سنتعرض لھذه النقطة في إطار المبحث الثاني من ھذا الفصل، ص- 112
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بناءا على اقتراح 114، و یتم تعیین رئیس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي113المكلف بالمالیة

.لأعضاء اللجنة115تطبق في تحدید القائمة الاسمیةالوزیر المكلف بالمالیة و نفس الطریقة

یمیزّھا عن المجلس 116إنّ كون لجنة الإشراف على التأمینات سلطة إداریة مستقلة

الوطني للتأمین، بحیث یمثل ھذا الأخیر ھیئة استشاریة تقدم أراء و استشارات للسلطة 

التي تكون نافذة 117التنفیذیة كما أنھّا تابعة لھا عكس للجنة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات

یة مع عدم كما أنھّا لا تخضع لأيّ تدرج سلمي أو رقابة وصائفي مواجھة المخاطب بھا،

تلقیھا لأیة تعلیمة أو وصایة من قبل السلطة التنفیذیة و ھذا لما ھو قائم لدى السلطات الإداریة 

، إلاّ أنّ وجود عضو یمثل الوزیر المكلف بالمالیة في تشكیلتھا قد یجعل استقلالیة 118المستقلة

التعیین لأعضاء لاقتراح وھذه اللجنة خیالیة إضافة إلى احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة ا

.اللجنة

  جنةقابي للّ محدودیة المجال الرّ :ثانیا

تمّ تخویل لجنة الإشراف على التأمینات اختصاصا رقابیا في التحاق سماسرة إعادة  لقد         

التأمین بالسوق من خلال منح الرخصة لھؤلاء، إلاّ أنّ ھذا الاختصاص یتسم بنوع من التقیید 

.اعتماد الوكلاء العامین للتأمینعكس اختصاصھا في الرقابة على

.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 2مكرر209المادة - 113

.2008لسنة4ر عدد.، یتضمن تعیین رئیس لجنة الإشراف على التأمینات، ج2008جانفي  23مرسوم رئاسي مؤرخ في - 114

ر .القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمینات، ج، یتضمن تحدید2008جانفي  23مرسوم رئاسي مؤرخ في -115

   .2008لسنة 4عدد 
فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف :للتفصیل أكثر حول الطبیعة القانونیة للجنة الإشراف على التأمینات أنظر-116

، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، على التأمینات، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام

.62-19.ص.ص
، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95من الأمر  رقم 2مكرر 209المادة -117

.سابق
118-TEITGEN-COLLY Catherine, « Les autorités administratives indépendantes : Histoire

d’une institution », In COLLIARD Claude –Albert et TIMSIT Gérard (Ss/Dir), Les autorités

administratives indépendantes, P.U.F, Paris, 1988, p.50.
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داختصاص مقیّ :أمین خصة لسماسرة إعادة التّ منح الرّ -1

لا یستطیع سماسرة إعادة 07-95من الأمر رقم 4مكرر 204طبقا لنص المادة 

التأمین الأجانب ممارسة مھنة السمسرة في عقود التنازلات في مجال إعادة التأمین لشركات 

توى السوق أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة المعتمدة بالجزائر على مس/التأمین و

لجنة الإشراف على التأمینات و الجزائریة للتأمینات إلا بعد الحصول على رخصة تمنحھا 

أو إعادة التأمین و فروع /یوافق علیھا بموجب مرسوم تنفیذي، و إذا أرادت شركات التأمین و

الشركات الأجنبیة للجوء إلى خدمات السمسرة في مجال إعادة التأمین ما علیھا سوى اختیار

أحد ھؤلاء السماسرة المتحصلین على الرخصة و المسجلین ضمن قائمة تعدّھا اللجنة و 

.ترسلھا إلیھم

نح الرخصة لسماسرة مإذن فلقد تمّ تخویل لجنة الإشراف على التأمینات اختصاص 

صلت إعادة التأمین، فبعد تلقي ملف طالب الرخصة تقوم اللجنة بدراستھ قانونیا و تقنیا فإن تو

إلى قرار یقضي بمنح الرخصة للسمسار فالأمر لا یتوقف عند ھذا المطاف و إنمّا ینتھي 

بوجوب إبداء الموافقة على الرخصة الممنوحة من قبل السلطة التنفیذیة، و ذلك بموجب 

.مرسوم تنفیذي یقضي بالموافقة

تنفیذي و بعد موافقة رئیس ھذه الموافقة تكون بعد توقیع الوزیر الأوّل على المرسوم الف         

بالتوقیع موزّع بین الوزیر الأوّل و رئیس ختصاص، یعني أنّ الا119الجمھوریة على ذلك

قبل  ختصاصینفرد بھذا الا)لسابقة لھحسب التسمیة ا(الجمھوریة بعدما كان رئیس الحكومة 

.2008تعدیل الدستور في 

إنّ اشتراط الموافقة في موضوع الرخصة التي تمّ منحھا للجنة الإشراف على 

التأمینات یشبھ كثیرا ما ھو كائن في مجال البورصة أین تمّ تخویل لجنة تنظیم عملیات 

.من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق85المادة - 119
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إلاّ أنّ الأنظمة التي تسنھّا اللجنة یجب أن تعرض یجب 120البورصة و مراقبتھا سلطة تنظیمیة

الوزیر المكلف بالمالیة لیبدي موافقتھ علیھا لتنشر بعدئذ في الجریدة الرسمیة أن تعرضھا على

یجعل النص الذي تسنھ "Approbation"، فإجراء الموافقة 121مشفوعة بقرار الموافقة

اللجنة یرتقي إلى درجة النظام و لا یبقى مجرد مشروع، عكس إجراء المصادقة 

"Homologation" الذي یكمن دوره في إضفاء الصیغة التنفیذیة للنص و ھذا بعد نشره في

.122الجریدة الرسمیة

فإذا حاولنا إسقاط ھذه الأحكام على موضوع الرخصة فسوف نجد نفس الأمر لأنّ 

، و علیھ إذا عرضت اللجنة الرخصة على السلطة "لموافقةا"المشرّع استعمل مصطلح 

علیھا و بالتالي یتأكد ما توصلت إلیھ اللجنة و تمنح الرخصة للسمسار، لكن التنفیذیة فقد توافق

مشروع "ن نسمیھ إذا لم تبد السلطة التنفیذیة الموافقة فإنّ ما توصلت إلیھ اللجنة یمكن أ

.ومباشرة النشاطحرم السمسار من الحصول علیھا و علیھ یُ "رخصة

و تجدر الإشارة إلى أنھّ في حالة منح الرخصة فإنّ اللجنة تقوم بتبلیغھا للسمسار و ذلك 

.123كتابیا، كما تمنحھا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

ى السلطة إنّ السلطة الحقیقیة في منح الرخصة لسماسرة إعادة التأمین الأجانب تعود إل

  ؟ل الدور الحقیقي للجنة الإشراف على التأمیناتالتنفیذیة، إذن فیما یتمث

أنّ تخویل لجنة الإشراف على التأمینات ھذا الاختصاص إلى جانب في الحقیقة نعتقد

السلطة من جھة إلى جعلھا كھیئة تستأنس بھا، یعودیة التي تتحكم بمصیر القرارالسلطة التنفیذ

یث أنّ اللجنة باعتبارھا خبیر في المیدان و مكلفة بالرقابة التنفیذیة في اتخاذ القرار النھائي، بح

عملیات البورصة و مراقبتھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم-120

.90.، ص2005قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم ، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 32المادة - 121

122-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p.56.
، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في 2010أكتوبر 19من القرار المؤرخ في 6المادة -123

ة التأمین المعتمدة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر، أو إعاد/تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و

   .مرجع سابق
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على عملیات إعادة التأمین قد تتمكن من دراسة ملف طلب الاعتماد دراسة تقنیة و مالیة و 

،  وباختصار فإن اللجنة ھنا تقدم فكرة عن مدى أحقیة السمسار في الحصول على الرخصة

.اتخاذ القرارتعتبر جھازا معینا للسلطة التنفیذیة في 

أمینین للتّ قابة على اعتماد الوكلاء العامّ الرّ -2

عندما یستوفي الوكیل العام للتأمین الشروط المطلوبة قانونا و تنظیما یتقدم بملفھ إلى 

Contrat"شركة التأمین التي یرغب في تمثیلھا بغایة إبرام عقد التعیین  de

nomination" اعتماده كوكیل لدیھا ھذا إذا كان الوكیل شخصا طبیعیا، الذي یتضمن منح

أمّا إذا كان بنكا أو مؤسسة مالیة أي شخا معنویا فسوف تفضي دراسة الملف إلى إبرام اتفاقیة 

Convention"التوزیع  de distribution" من خلالھا یتم اعتماد البنك أو المؤسسة

.المالیة كوكیل للتأمین

و التي یجب أن 124تعد جمعیة شركات التأمین نموذج من عقد التعیین و اتفاقیة التوزیع

ین، كما یجب تلتزم بھا شركات التأمین إذا ما رغبت في تقدیم أي اعتماد للوكیل العام للتأم

تشكل جھازا ترعى مصالحھم ، كما أنھا الانضمام إلى ھذه الجمعیة باعتبارھاعلى الشركات 

.125فیما یخص المسائل المتعلقة بالمھنةتشاریا للوزیراس

أمّا عن الدور الرقابي للجنة الإشراف على التأمینات فیتجلى من خلال نص المادة 

و التي تناولت عقد التعیین للوكیل العام للتأمین، حیث أنھّ إذا قبلت 07-95من الأمر 254

كیل و بالتالي منح الاعتماد لممارسة مھنتھ فیجب على شركة التأمین إبرام عقد التعیین مع الو

یوما قبل سریان 45الشركة تبلیغ ذلك العقد إلى لجنة الإشراف على التأمینات و ھذا في أجل 

.مفعولھ

، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم  من 254: أنظر في ھذا المادتین-124

كیفیات و شروط توزیع منتوجات ، یحدد2007ماي 22مؤرخ في 153-07من المرسوم التنفیذي رقم 3مرجع سابق، و 

.التأمین عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و شبكات التوزیع الأخرى، مرجع سابق

.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم  من 214المادة - 125
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على ضوء الأحكام الواردة في المادة السالفة الذكر نستنتج أنّ اللجنة تتمتع بدور رقابي

یحدد مصیر الاعتماد الممنوح من قبل شركة التأمین، و نعني بذلك أنّ المشرّع عندما ألزم 

یوما قبل سریان مفعولھ فلیس المراد منھ التبلیغ 45الشركة بتبلیغ عقد التعیین في أجل أقصاه 

،و إنمّا للجنة دورا في دراسة مدى أحقیة ھذا الوكیل للحصول على الاعتماد من قبل فقط 

قبل سریان "عبارةفي الرقابة ھيعلى أنّ للجنة دورا ، و العبارة التي تدل ة التامینشرك

.باطلا الاعتماد عتماد ،فإن لم یعرض العقد في المدة المحددة فیعتبریسلم الاأن "مفعولھل

، و إن التي تربط بین الشركة و الوكیلفالمعلوم ھو أنّ عقد التعیین یتضمن العلاقات

في العقد عملیات لا تمارسھا  مثلا اكتشفت اللجنة أنّ ھناك خرقا للتشریع و التنظیم كأن تدرج

و نفس .صل الوكیل على الاعتمادشركة التأمین ففي ھذه الحالة لن یتم تنفیذ العقد و لن یتح

، و نفس 126البنك أو المؤسسة المالیةالأمر یطبق على اتفاقیة التوزیع بین شركة التأمین و

فإذا تضمنت الاتفاقیة بنودا مخالفة للقانون على ھذه  الاتفاقیةاللجنة لسلطات الرقابیة تمارسھا ا

لن یتحصل البنك أو ف 127مثلا و التنظیم المتعلقین بالتأمینات كعدم احترام نسب العمولة المحددة

.المؤسسة المالیة على الاعتماد

أخیرا فإنّ تخویل لجنة الإشراف على التأمینات ھذا الاختصاص لا یقارن بما تتمتع بھ 

المجسد الرقابيأنّ الاختصاصالسلطة التنفیذیة في اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق، إلاّ 

.تسع و نتفرج زاویتھ بعد التحاق الاعوان الاقتصادیین بسوق التأمینللدور الضبطي للجنة ی

، یحدد كیفیات و شروط توزیع منتوجات 2007ماي 22مؤرخ في 153-07من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -126

.التأمین عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا من شبكات التوزیع الأخرى، مرجع سابق

دد منتوجات التأمین التي یمكن توزیعھا ، یح2007أوت 6من القرار المؤرخ في 4، و 3، 2أنظر على التوالي المواد -127

.2007عدد لسنة 59ر.من طرف البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و الحد الأقصى لعمولة التوزیع، ج
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  :انيالمبحث الثّ 

وقلتحاق الأعوان بالسّ جنة بعد ازاویة اختصاص اللّ نفراجإ

اتفق الفقھ أنّ السلطات الإداریة المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي تكلف بمھمة 

مراقبة قطاع محدد كونھا تكون على درایة بما ینشط فیھ، و بما أنّ لجنة الإشراف على 

خوّلھا المشرع صلاحیات رقابیة تمكنھا من ضبط تنتمي إلى زمرة ھذه السلطات فلدت التأمینا

.128ارھا كخبیر تقني في مجال التأمیننشاط التأمین على مستوى قطاعھا باعتب

و تتوسع دائرة اختصاص اللجنة في الرقابة أثناء ممارسة شركات و وسطاء التأمین 

ھذه الرقابة إلى تحقیق ضمان لمصالح المؤمن لھم و للنشاط حیث تسعى اللجنة من خلال

، كما تصبو إلى جعل شركات التأمین تنصاع لأحكام )مطلب أوّل(المستفیدین من عقد التأمین

.)مطلب ثان(قانون المنافسة على مستوى سوق التأمین

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین "إرزیل الكاھنة ، -128

.298، ص 1،2011، عدد السیاسیةالاقتصادیة و ،
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:المطلب الأوّل

أمینمن عقد التّ ن لھم و المستفیدینعي إلى ضمان مصالح المؤمّ السّ 

لة التي تربط المؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمین بشركات التأمین ھو إنّ الصّ 

العقد المبرم بینھما و الذي تبرز فیھ الشركات كطرف قوي یتمتع بمركز اقتصادي نتیجة 

ایة الطرف للثروات المالیة التي تملكھا، و علیھ یقع على لجنة الإشراف على التأمینات حم

الضعیف من ھذه القوة و فرض رقابة صارمة على مدى شرعیة العملیات التأمینیة التي تقوم 

فرع (الحذر من جھة أخرى، و إلزامھا باحترام قواعد)فرع أوّل(بھا ھذه الشركات من جھة

.)ثان

:الفرع الأوّل

أمینیةقابة على شرعیة العملیات التّ الرّ 

التأمین و ا عبر القیام بعملیات تشمل أو إعادة التأمین نشاطھ/تمارس شركات التأمین و

إعادة التأمین و التي تعني كافة العملیات المنبثقة عن اكتتاب و تسییر عقود التأمین و معاھدات 

.129إعادة التأمین

ن من التقنی619طار المادة و لقد تعرض المشرّع الجزائري لتعریف عقد التأمین في إ

المدني حیث اعتبره عقد یلتزم بموجبھ المؤمن بأن یؤدي المؤمن لھ أو المستفید مبلغا من المال 

في العقد، و ذلك مقابل أقساط أو أو أي أداء مالي آخر و ھذا في حالة تحقق الخطر المذكور

.130ة دفوع مالیة أخرىأیّ 

من الأمر 4عرّفھا المشرّع في نص المادة  دأمّا عن عقد أو معاھدة إعادة التأمین فلق

، حیث تمثل اتفاقیة یضع بمقتضاھا المؤمن أو المتنازل جمیع الأخطار المؤمن علیھا95-07

، یوضح مھام لجنة الإشراف على التأمینات، 2008أفریل 9مؤرخ في 113-08من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -129

   .2008لسنة  20ر عدد .ج
یع بن عبید عبد الحفیظ، إلزامیة تأمین السیارات و نظام تعویض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور في التشر-130

.24.، ص2008الجزائري، دار بغدادي للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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مسؤولیة المؤمن قائمة في جمیع ى للتأمین، و تبقأو جزء منھا على عاتق الشخص المعید 

.ت تجاه المؤمن لھالحالا

و تكون رقابة لجنة الإشراف على التأمینات على شرعیة العملیات السالفة الذكر 

بالسھر على مدى احترام شركات التأمین و الوسطاء النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة 

، و الرقابة )أوّلا(و ذلك من زاویة التحقق حول شرعیة المصادر المالیة للشركاتبالتأمین

على الوثائق المستعملة في ھذه العملیات و كذا مدى تطبیق نسبة التعریفة في عقود 

.)ثانیا(التأمین

أمینة لشركات التّ ة المصادر المالیّ شرعیّ :أوّلا

باعتبارھا تشغل قطاعا مالیا حساسا 131عادة ما تراقب شركات التأمین على أسس مالیة

كقطاع التأمین ، و تسعى لجنة الإشراف على التأمینات إلى فرض رقابة صارمة حول شرعیة 

، و 132الشركاتلأمر بإنشاء أو زیادة رأسمال ھذهمصادر الأموال المستخدمة سواء تعلق ا

م تبییض الأموال و نقصد بالشرعیة في ھذه الحالة نظافة الأموال المستخدمة من وسخ جرائ

.133الإرھاب المنصوص علیھا في القانونعدم ارتباطھا بعملیات تمویل

جرائم تبییض الأموال جدّ خطیرة و تتمیز بتأثیرھا المدمر للاقتصاد و تؤثر سلبا على ف         

و توظیف شركات التأمین لأموال غیر نظیفة 134الاستثمار و الادخار و قیمة العملة الوطنیة

للاستقرار  كونھا شك، كما أنّ ھذه الأموال تتمیز بایقلل الثقة لدى المتعاملین و یضعھا محلّ 

ر الي تؤثّ كتشف أمرھا و بالتّ فبین لحظة و أخرى یمكن مصادرتھا إن اُ تظل أموالا مضطربة 

.على الائتمان الذي ینبني علیھ التأمین

131-PARLEANI Gilbert, « Mondialisation financière et assurance », Op.Cit, p.218.
.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم  من 210المادة -132
.، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارھاب و مكافحتھما ، ج2005فیفري 6مؤرخ في 01-05قانون رقم -133

    .2012لسنة  08ر عدد .،ج2012فیفري 13مؤرخ في 02-12، معدل و متمم بالأمر رقم  2005لسنة  11عدد 
-2007قانون جنائي، جامعة باتنة، :في العلوم، تخصصمباركي دلیلة، غسیل الأموال، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه -134

.40.، ص2008
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ي ظاھرة تبییض الأموال ضعف الرقابة على و من أھمّ العوامل التي تساعد على تفشّ 

كذلك الرقابة على شركات التأمین، و علیھ فلجنة الإشراف 135البنوك و المؤسسات المالیة

على التأمینات تتحقق حول مصدر الأموال المستخدمة من قبل الشركات عند إنشائھا خاصة 

التي تودعھا الودیعةحیث قبل أن تحرر،وع لشركات التأمین الأجنبیةیتعلق بإنشاء فرفیما

لرقابة على ھذه الودیعة وذلك عن طریق إبداءالفروع لدى الخزینة العامة تساھم اللجنة في ا

، و الغایة من ذلك ھو اكتشاف ما إن كانت ھذه 136رأیھا للمدیر العام للخزینة قبل تحریرھا

.الأموال ذات مصدر شرعي

ء الموافقةازیادة رأسمال شركات التأمین عبر إبدكذلك تسري رقابة اللجنة على

، و لقد تمّ تحدید 137منھ%20المسبقة على كل مساھمة في رأسمال الشركات و التي تتعدى 

كما أنّ كلّ زیادة 138%15نسبة مساھمة بنك أو مؤسسة مالیة في رأسمال شركات التأمین ب 

.من الأموال الخاصة لشركات التأمین تخضع كذلك للموافقة المسبقة للجنة%20تتعدى 

أو /و دائما و في سبیل مكافحة جرائم تبییض الأموال للجنة مطالبة شركات التأمین و

إعادة التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة بوضع برنامج خاص للوقایة و استكشاف و 

، و ھذا بغرض 139ھذا في إطار الھیكل المكلف بالرقابة الداخلیةمكافحة تبییض الأموال و

تسھیل المھمة على اللجنة و زرع الاھتمام في اكتشاف مثل ھذه الممارسات غیر الشرعیة في 

تبارھا كجھاز مناعة روح شركات التأمین و بالتحدید في أجھزتھا الداخلیة المكلفة بالرقابة باع

وّلت للجنة المصرفیة كسلطة ضبط في القطاع المصرفي، و نفس الرقابة خ.في مواجھتھا

من أجل اكتشاف جرائم حیث تسھر على أن تتوفر البنوك و المؤسسات المالیة على برامج

.29.، ص2008صقر نبیل، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، - 135

.فتح فروع لشركات تأمین أجنبیة، مرجع سابق، یحدد كیفیات2008فیفري 20من القرار المؤرخ في 4المادة - 136

.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم مكرر من228المادة - 137

، یحدد النسبة القصوى لمساھمة بنك أو مؤسسة مالیة في رأسمال شركات2008فیفري 20المادة من القرار المؤرخ في -138

   .2008لسنة  17ر عدد .أو إعادة التأمین، ج/التأمین و
، یوضح مھام لجنة الإشراف على التأمینات، 2008أفریل 9مؤرخ في 113-08المرسوم التنفیذي رقم  من 14المادة -139

   .مرجع سابق
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لأنّ المجال المصرفي یعتبر مسرحا لمثل ھذه 140تبییض الأموال و الإرھاب و الوقایة منھما

.141عن طریق الودائع و طرق تحویلھاالجرائم خاصة تلك المتعلقة بتبییض الأموال و ذلك 

أمینمراقبة وثائق و تعریفات التّ :ثانیا

إنّ ھمزة الوصل التي تربط بین شركة التأمین و المؤمن لھ ھي رابطة قانونیة تتمثل 

في عقد التأمین المبرم بینھما، ھذه الوثیقة التي تسعى للجنة إلى فرض الرقابة على محتواھا 

كما تمتد ھذه الرقابة إلى مدى تطبیق شركة التأمین للتعریفات المحددة في التنظیم إلزامیة

.كانت أم اختیاریة

أمینسبة لوثائق التّ بالنّ -1

إذا أراد أي شخص الإقبال على التأمین في جلّ فروعھ فما علیھ إلاّ اللجوء إلى شركة 

مذكرة :التأمین لإبرام العقد، ھذا الأخیر الذي یمكن أن یتخذ إحدى النماذج الثلاثة التالیة

.لحق التأمینالتغطیة المؤقتة، وثیقة التأمین، و م

Note"مذكرة التغطیة المؤقتةف          de couverture provisoire" ھي وثیقة یتفق

الطرفان بمقتضاھا على تغطیة المخاطر بصورة مؤقتة، و یرجع ذلك لحاجة المؤمن لھ لتلك 

العاجلة خشیة تحقق الخطر من جھة و حاجة المؤمن لوقت یسعھ لدراسة كل الجوانب التغطیة

لقة بالخطر المراد التأمین علیھ، و بالتالي یتم تغطیة ھذه المخاطر بصفة مؤقتة في انتظار المتع

ذكر الأطراف، (و تتضمن ھذه المذكرة كافة العناصر الأساسیة للتعاقد .إبرام العقد النھائي

.....).نوع الخطر، القسط مبلغ التأمین

police"أمّا وثیقة التأمین  d’assuranceLa" فھي تلك الوثیقة التي جرى التعامل

بین شركات التأمین و المؤمن لھم و التي تبرم في الظروف العادیة و الناتجة عن بمقتضاھا 

تمویل الإرھاب و ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 2005فیفري 6مؤرخ في 01-05القانون رقم  من 12المادة -140

.مكافحتھما، مرجع سابق

.26.مباركي دلیلة، غسیل الأموال، مرجع سابق، ص- 141
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تطابق الإرادتین و تذكر فیھا كل البیانات المتعلقة بأطراف العقد، الأخطار و طبیعتھا، تحدید 

....القسط و مبلغ التأمین 

Avenant"یقة التأمین ھذه ملحقا و یسمى بملحق التأمین و قد تضاف لوث à la

police d’assurance" و ھو اتفاق إضافي یتضمن شروط جدیدة غیر موجودة في وثیقة

التأمین، تقضي بتعدیل مضمون العقد الأوّل بالزیادة أو النقصان نظرا للمستجدات التي 

و یخضع .فة خطر آخر أو تعیین مستفیدحصلت بعد إبرام العقد، مثل ذلك الاتفاق على إضا

.لأنھّ یعتبر جزءا منھا142ھذا الملحق لنفس الشروط التي تخضع لھا وثیقة التأمین

و یعتبر عقد التأمین من عقود الإذعان بمعنى أنّ شركة التأمین تفرض شروطا مسبقة 

شروط عامة و شروط على طالب التأمین یتم إدراجھا ضمن الوثائق السابقة الذكر، فمنھا

  . خاصة

تلعب لجنة الإشراف على التأمینات دورھا الرقابي على ھذه الشروط و نقصد و علیھ 

ة دون الخاصة لأنّ ھذه الأخیرة مجرد خصوصیات تتعلق بالمؤمن لھ و الخطر بھا العامّ 

، )التأمین، نوع الخطرالمؤمن لھ، العنوان، مدّة العقد، مبلغ وجوب ذكر اسم(المراد تغطیتھ 

و یحدد 143أمّا الشروط العامة فیتم وضعھا كإطار عام كل حسب نوع الخطر المراد تغطیتھ

، طرق 144ھذا الإطار مثلا الأجل الذي یجب أن یدفع فیھ التعویض أو المبلغ المحدد في العقد

اختصاصھا جنة تمارس الل، ......الممنوحة في مواجھة خطر التعییندفع الأقساط، الضمانات

:الرقابي من زاویتین

تخضع إلیھا الشروط العامة الواردة في یجب أنتتمثل في التأشیرة التيفالأولى ا فأمّ 

، ھذه التأشیرة التي یجب أن تسلمّھا أو أیة وثیقة أخرى تحل محلھا)ینوثیقة التأم(الوثیقة 

أشیرة مكتسبة، كما لأجل اعتبرت التّ من تاریخ الاستلام و إن انقضى ھذا ا45اللجنة في أجل 

، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2.معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ط-142

.70-68.ص.ص
143-BONNARD Jérôme, Droit d’assurance, Op.Cit, p.p.56,57.

.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم  من 13المادة - 144
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تتوسع السلطات الرقابیة للجنة في ھذا المجال بحیث یمكن لھا أن تفرض على شركات التأمین 

.العمل بشروط نموذجیة

جاریة الموجھة فیقع على عبء شركات التأمین عرض كل الوثائق التّ ا الثانیة أمّ و

.145جنة، بحیث تمتد رقابتھا إلى إمكانیة طلب تعدیلھا في أي وقتللجمھور على اللّ 

جنة سلطات واسعة في تفعیل مھمتھا الرقابیة في ھذا ھنا نستنتج أنھّ تمّ تخویل اللّ فمن           

المجال حمایة للطرف الضعیف في العقد، بحیث تحاول اللجنة التأكد من عدم إدراج شروط 

التأمین و بالتالي مخالفة التشریع و التنظیم المتعلقین تعسفیة مفروضة من قبل شركة 

قة و إنمّا تسھر على تطبیق الأحكام المتعلّ بالتأمینات، و لا یتوقف الأمر عند ھذا الحدّ 

ھذه الشروط التي تؤدي 146بالممارسات التجاریة و تحدیدا تلك التي تتعلق بالشروط التعسفیة

روط الخاصة و التزامات أطراف العقد كالشّ إلى إحداث اختلال في التوازن بین حقوق

للعقد، الشروط الخاصة بفسخ العقد و إنھائھ و غیرھا من الشروط الواردة الانفراديبالتعدیل 

.147جاریةالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التّ 02-04في القانون رقم 

إنّ وجود قاضیین في تشكیلة اللجنة قد یساھم و یساعد في الدراسة القانونیة و التقنیة 

للبنود الواردة في وثائق التأمین و مدى تطابقھا مع التشریع و التنظیم إلى جانب تواجد خبیر 

.في مجال التأمین، فھذه كلھّا عوامل تلعب دورا في اتخاذ قرار منح التأشیرة من عدمھ

وبل بالرفض من قبل اللجنة فإنھّ لم یتم النص على مدى قابلیتھ غیر أنّ ھذا القرار إذا قُ 

عدم قابلیة ھذا القرار للطعن استنادا المشرّع عن ذلك ھوسكوتیعدللطعن القضائي، فھل

رار إلى أنّ القضاة المتواجدین على مستوى اللجنة بحكم خبرتھم التقنیة قد توصلوا إلى الق

و الذي "رشیدزوایمیة"الصائب؟ تكمن الإجابة عن ھذا التساؤل في الحلّ الذي تبناه الأستاذ 

.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر227المادة - 145

146-ZOUAIMIA Rachid, " Les régulations sectorielles : L’exemple du secteur des assurances ",

Rapport de C.N.E.P.R.U, 2009, p.16. (Non publié)
، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23مؤرخ 02-04من القانون رقم 29و المادة 3من المادة 5الفقرة -147

46رعدد .،ج2010أوت 15مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004لسنة  41ر عدد .الممارسات التجاریة، ج

  .2010لسنة 
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الذي سوف ینظر في الطعن في قرار الرفض سیفصل في مدى مشروعیتھ، مفاده أنّ القاضي

أي مدى تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة و ما إن كانت اللجنة قد تجاوزت في السلطة 

قابل  مة القرار، و علیھ فإنّ ھذا النوع من القراراتلمخولة لھا و لن یفصل في مدى ملاءا

للرقابة القضائیة و ما علینا إلاّ العودة إلى تطبیق الأحكام العامة حول قابلیة القرارات الفردیة 

من  9 الصادرة عن الھیئات العمومیة الوطنیة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة تطبیقا للمادة

.148الذي یحدد صلاحیات مجلس الدولة، تنظیمھ و عملھ01-98القانون العضوي 

أمینسبة لتعریفات التّ بالنّ -2

قة في عقود التأمین بتنوع أصناف التأمین فمنھا ما تطبق في بّ تتنوع التعریفات المط

.مجال التأمین الإلزامي و الأخرى في مجال التأمین الاختیاري

في إطار التأمین الإلزامي كالتأمین على الكوارث الطبیعیة أو على السیارات تكلف إذ 

لجنة الإشراف على التأمینات بتحدید التعریفة أو المقاییس المتعلقة بھا و ذلك بعد اقتراح من 

.149الجھاز المتخصص في مجال التعریفة، و بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمینات

مع جھازین فالأوّل إذن فاختصاص الرقابي المخوّل للجنة في ھذا المجال تتقاسمھ

یكمن في اتخاذ القرار و الوصول إلى تحدید نسبة فدورھا ویقترح و الثاني یبدي رأیا،

إذن فللجنة سلطة رقابیة تمیزّھا عن المجلس الوطني للتأمینات و الجھاز المتخصص .التعریفة

.فة الذین یعتبران كمستشار في القطاعفي مجال التعری

عریفة في ص بالتّ المكتب المتخصّ "ص في مجال التعریفة و یقصد بالجھاز المتخصّ 

:ن من، فھو جھاز یترأسھ ممثل عن الوزیر المكلفّ بالمالیة و یتكوّ "أمیناتمجال التّ 

148-ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des

assurances », Revue Idara, N°31, 2006, p.p.77, 78.

.المتمم، مرجع سابق، یتعلق بالتأمینات،المعدل و 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر233المادة - 149
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خبیر أو إعادة التأمین و /ركات التأمین ولان عن جمعیة شممثّ ل عن وزارة التجارة ،ممثّ 

یعین ھؤلاء الأعضاء بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة بناءا على اقتراح من ات ، وتأمین

.150السلطة التي ینتمون إلیھا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

151ل بھایكلف ھذا المكتب بإعداد مشاریع التعریفات، دراسة تحیین التعریفات المعمو

مجال التأمین الإلزامي إضافة إلى كونھ جھازا استشاریا كما یمكن أن یقترح التعریفات في

لإدارة الرقابة في كل المسائل المتعلقة بتعریفات التأمین و كل نزاع ناتج عن تطبیق أو تأویل 

ن زیادة على ھذه الصلاحیات یقوم المكتب بإخطار شركات التأمی.التعریفات أو مقاییسھا

.152بجمیع المعلومات اللازمة بالتعریفة

للجنة تجدر الإشارة إلى أنھّ قبل إنشاء ھذا المكتب كانت ھذه الصلاحیات مخوّلة كما          

المتواجدة على مستوى المجلس الوطني للتأمینات، و إنّ التأخر في صدور النص التعریفة

المتعلق بالتأمینات و التي تنص على إحداث 07-95من الأمر 231التنظیمي المطبق للمادة 

م التي یرجع إلى الاعتماد على المھا 2009سنة  ھذا الجھاز و اختصاصاتھ و ھذا إلى غایة

.اللجنة تمارسھا ھذه 

و الملاحظ أنھ في القانون الفرنسي تختلف الطبیعة القانونیة لھذا المكتب مع ماھو كائن 

و 153سلطة إداریة مستقلةبحیث أنھ یعتبر وفقا للتشریع الفرنسيفي التشریع الجزائري ،

Bureau"یسمى  central de tarification" و من بین ما یختص بھ اتخاذ قرارات ،

نافذة بخصوص تحدید مبالغ التأمین على أساس التعریفة المطبقة استنادا إلى المعلومات التي 

، تحدد تشكیل الجھاز المتخصص في 2009أوت 11مؤرخ في 257-09من المرسوم التنفیذي رقم 2و 1المادتان -150

   .2009لسنة  47ر عدد .مجال تعریفة التأمینات و تنظیمھ و سیره، ج

.من المرجع نفسھ4المادة - 151

، تحدد تشكیل 2009أوت 11مؤرخ في 257-09التنفیذي رقم المرسوم  من 7، و 6، 5:أنظر على التوالي المواد152-

.الجھاز المتخصص في مجال تعریفة التأمینات و تنظیمھ و سیره، مرجع سابق
153-BIGOT Jean, Traité de droit des assurances : Entreprises et organismes d’assurance, Op.Cit,

p.434.
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؛إلا أنھ لا 154إلیھ بخصوص إبرام عقود التأمینیجب على المؤمنین و المؤمن لھم إرسالھا 

.یعدو أن یكون جھازا استشاریا مقترحا لنسب التعریفات التي یمكن تطبیقھا في عقود التأمین

تخضع التعریفة لرقابة لجنة الإشراف على التأمینات كذلك إذا كان نوع التأمین 

ركات التأمین تبلیغ اللجنة بمشاریع اختیاریا كالتأمین على الحیاة، حیث یقع على عبء ش

كما یمكن للجنة أن ،التعریفات التي تعدّھا في ھذا المجال و ذلك قبل دخولھا حیز التطبیق

المكتب المتخصص بالتعریفة في مجال تحدث تعدیلات علیھا و ذلك بعد أخذ رأي 

عدم إطلاق العنان لشركات التأمین في فرض نسبة الغرض من ھذه الرقابة ھو ف .155التأمینات

التعریفة التي ترغب بھا بما أنھّا تدخل ضمن العناصر التي یعتمد علیھا في تحدید قیمة القسط 

.الذي سوف یدفعھ المؤمن لھ للشركة

:الفرع الثاني

الرقابة على تطبیق قواعد الحذر

و ضمان أمثل لمصالح المؤمن لھم و دائما و في إطار مھام اللجنة في السعي نح

المستفیدین من عقد التأمین تسھر اللجنة على تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة 

Les"بقواعد الحذر  règles prudentielles" أمّا ما یسمى بالرقابة الحذرة ،"Le

contrôle prudentiel" أو إعادة /التأمین والتي مفادھا الرقابة على مدى قدرة شركات

، ھذه الرقابة التي تقوم على 156الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقھا إزاء المؤمن لھمالتأمین

جنة مراقبة مدى قدرة شركات التأمین على الوفاء للّ سس مالیة و فنیة محضة بحیث یخول أ

، كما تقوم )أوّلا(فاءبھذه الالتزامات و یكون ذلك عن طریق إلزامھا بتكوین حد للقدرة على الو

تتضمن العملیات التأمینیة و المالیة التي یقوم بھا كل من شركات التأمین بمراقبة الوثائق التي

.)ثانیا(و الوسطاء

154-BIJOT Jean , Traité de droit des assurances, Entreprises et organismes d’assurance ,Op.Cit,

p.436.

.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر234المادة - 155

156-LABILLOG Bertrand, La régulation du marché européen d’assurance, Op.Cit, p.157.
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القدرة على الوفاءركات لحدّ تكوین الشّ :أوّلا

تخلو أو إعادة تأمین و فروع الشركات الأجنبیة أن /ة شركة تأمین ولا یجب على أیّ 

، و تسھر لجنة الإشراف على إضافیة أو حد القدرة على الوفاءذمتھا من تكوین مبالغ

لقواعد التشریعیة و التنظیمیة ھا لو تطبیقھااحتراممدىالتأمینات على مراقبة الشركات في

:حیث یقع على عاتق شركات التأمین تكوین تلك المبالغ و التي تتضمنب علقة بھذا المجال،المت

، مجموع الأرصدة بما فیھا ة أو من أموال التأسیس المحررةركبة من رأسمال الشنس 

للدیون الرصید التكمیلي الإلزامي رصید الضمان ، :الأرصدة القانونیة وأخرى و منھا 

فھذه كلھا عناصر تدخل في تكوین حد القدرة على الوفاء و التي لا یجب أن تتجاوز التقنیة، 

.157من رقم الأعمال%20فترات السنة أقل من ة فترة من في أیّ 

فیخصص لتعزیز قدرة الشركة على الوفاء و كذلك ن ،الأرصدة كرصید الضماف          

المحتمل في الدیون الأمر بالنسبة للرصید التكمیلي للدیون التقنیة التي تتكون لتعویض العجز

اتجاه المؤمن لھم و ات ت التأمینالتقنیة و التي یقصد بھا الالتزامات المترتبة على شركا

ھذه العناصر كلھّا على تمثیل یجب على شركات التأمین، و158المستفیدین من عقد التأمین

.159شكل سندات، ودائع، و أصول عقاریة

أو إعادة التأمین /لقد بلغ حد القدرة على الوفاء في الجزائر بالنسبة لشركات التأمین وو

ملیار دینار، و یعود 93ملیار دینار إلى 86حیث ارتفعت من  %8نسبة  2009إلى غایة سنة 

، یتعلق بحدود قدرة شركات التأمین 1995أكتوبر 30مؤرخ في 343-95من المرسوم التنفیذي رقم 3و 2المادتان -157

  .1995لسنة  65ر عدد .على الوفاء، ج
، یتعلق بالالتزامات المقننة، 1995أكتوبر 30مؤرخ في 342-95من المرسوم التنفیذي رقم 5، و 4، 3المواد أنظر-158

   .1995لسنة  65ر عدد .ج
، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر224:أنظر كل من المواد-159

.، یتعلق بالالتزامات المقننة، مرجع سابق1995أكتوبر 30مؤرخ في 342-95التنفیذي رقم من المرسوم 11و 10سابق، 
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375-09ھذا إلى رفع ھذه الشركات لرأسمالھا و ذلك بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

.160أو إعادة التأمین/المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین و

قنیة و مالیة محضة للوصول إلى تقییم تعتمد الرقابة الحذرة على استعمال آلیات تو

سلیم للقدرة المالیة للشركات، و علیھ فإنھّ یمكن للجنة اللجوء إلى الخبرة و أھلھا حیث یساعد 

للجنة في الوصول إلى تقییم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم االخبراء في مجال التأمینات 

لف ھذه الأخیرة بدفع المصاریف المترتبة بالالتزامات المقننة لشركات التأمین، و تكالمرتبطة 

.عن عملیة إنجاز ھذه الخبرة

كما یساعد اللجنة في تأدیة مھامھا في ھذا المجال محافظ الحسابات في شركات التأمین 

بحیث یلتزمون بتقدیم أیة معلومة تتعلق بھذه الشركات و ذلك بناءا على طلب منھا، كما 

یلتزمون بإعلامھا بكل العیوب الخطیرة المحتملة في حالة تسجیلھا على مستوى شركات 

.161لك أثناء ممارستھم العھدةالتأمین و ذ

بالغ  لأمرو إنّ الاستعانة برقابة داخلیة كرقابة محافظي الحسابات لدى الشركات 

الأھمیة و مفاد ذلك ھو أنّ المحافظ یمكن أن یكون في بؤرة الحدث إن صحّ التعبیر، بمعنى أنھّ 

تسنى للجنة الاستفادة من ما ییعلم بكل صغیرة و كبیرة فیما یتعلق بالجانب المالي للشركة م

.المعلومات التي یقدمھا لھا

حاطة اللجنة بمعرفة دقیقة حول مدى قدرة شركات التأمین على الوفاء لھو مؤشر فإ        

أو إعادة التأمین /یمكن أن تستند علیھ في اتخاذ القرار حول إمكانیة تحویل شركات التأمین و

شركات أخرى، وھذا عن طریق الموافقة المسبقة على ھذه العملیة التي تمس لمحفظة عقودھا ل

.لتزامات الناتجة عن تلك العقودنتقال الحقوق و الاابالدرجة الأولى 

160-ABBOURA Karim, « Le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurances

algériennes », Colloque international sur les sociétés d’assurance Takaful et les sociétés

d’assurances traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, Op.Cit, p.30.
، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم الأمرمكرر من224مكرر و 212المادتان -161

   .مرجع سابق
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أرادت إحدى شركات التأمین تحویل محفظة عقودھا كلیا أو جزئیا مع كامل فإن

حقوقھا و التزاماتھا لشركة أخرى، فعلیھا أن تقدم طلبا أمام اللجنة و تلتزم بإعلام الدائنین بھذا 

الطلب بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونیة و في یومیتین وطنیتین إحداھما 

.یتضمن منح مدة شھرین لھؤلاء الدائنین لإبداء ملاحظاتھمباللغة العربیة

و یأتي دور اللجنة من ثمة في الموافقة على الطلب بحیث أنھّا لا تبدي ذلك مباشرة بعد 

مرور أجل الشھرین إنمّا تتأكد أوّلا ما إذا كان ھذا التحویل صمام أمان لمصالح المؤمن لھم و 

ین، و من ثمة قد تبدي الموافقة و تنشر إشعار التحویل بنفس الطریقة المستفیدین من عقد التأم

.إذا تبینّ أنّ مآل تلك العقود أیاد أمینة162الخاصة بطلب التحویل

كذلك تتمتع اللجنة المصرفیة بسلطة الرقابة الحذرة، مراقبة مدى قدرة البنوك و 

في قطاع مالي كالقطاع المصرفي، حیث المؤسسات المالیة على الوفاء باعتبارھا سلطة ضبط 

تسھر على تطبیق ھذه الھیئات قواعد الحذر في التسییر و ذلك في إطار تقسیم المخاطر 

.163تغطیتھا، تصنیف الدیون بما یتماشى و درجة الخطر إضافة إلى تكوین احتیاطات

قة بالمستنداتالقواعد المتعلّ :ثانیا

تمارس لجنة الإشراف على التأمینات في إطار مھامھا المرتبطة بالرقابة الحذرة 

أو إعادة التأمین و كذا الوسطاء لمدى تطبیق الأحكام التشریعیة و /بمراقبة شركات التأمین و

التنظیمیة المتعلقة بإلزامھم مسك مجموعة من الدفاتر و السجلات، علاوة على ذلك تطبیق 

.المتعلقة بإرسال بعض الوثائق إلى اللجنة في آجال محددةالأحكام

.بالتأمینات، معدل و متمم،مرجع سابق، یتعلق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 229المادة - 162

دموش حكیمة ، المركز القانوني للجنة المصرفیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، -163

.85،86ص .، ص2005جامعة تیزي وزو، 
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جلاتفاتر و السّ مسك الدّ -1

فاتر و ة مسك الدّ ق بالتأمینات إلزامیّ المتعلّ 07-95من الأمر 225تناولت المادة 

أو إعادة التأمین و وسطاء التأمین و المحتواة قائمتھا و/جلات من قبل شركات التأمین والسّ 

.ف بالمالیةأشكالھا في قرار یصدره الوزیر المكلّ 

ن على كل تاجر جاریة فإنھّ یتعیّ فاتر التّ جاري حول الدّ فبالعودة إلى أحكام القانون التّ 

ما علیھ من كزه المالي خاصة بما لھ من ربح ولما لھا من أھمیة في تبیان مر،مسكھا

عتبارھم تجارا یمارسون أمین و الوسطاء بابالنسبة لشركات التالأمر سیانو،164دیون

.نشاطھم على مستو القطاع

أو إعادة التأمین فھي /التأمین وأكد من المركز المالي لشركاتو التّ و قصد الإطلاع

ام السمیك و یتضمن جمیع الدفتر العفاتر، كالدفتر الیومي،ك مجموعة من الدّ ملزمة بمس

البریدي الجاري یبیّن دفاتر كل من الصندوق ، البنك و الحساب یزانیات ، دفتر المالحسابات ،

نقولة، و منھا دفتر الجرد السنوي، دفاتر الجرد منھا الدائم للقیم الم، مجامیع كل شھرفیھا مثلا

أمّا بالنسبة لوسطاء التأمین فیجب علیھم مسك دفتر الموجودات و الذي یتضمن كل من 

.ساب الجاريالصندوق، البنك و الح

أو إعادة التأمین و كذا الوسطاء مسك مجموعة /التأمین وكما یقع على عبء شركات

ف بسجل العقود و فیھ تدون كل العقود المبرمة ك ما یعرمن السجلات ، فتلتزم الشركات بمس

العقد، تاریخ الاكتتاب، مدة(وذلك تحت ترقیم متواصل تذكر فیھ كافة المعلومات المتعلقة بھا 

، إلى جانب ھذا تلتزم بمسك سجل الحوادث و الذي یبینّ مجموعة ...)طبیعة فرع التأمین

الحوادث التي یمكن أن تتحقق و التي یمكن أن تحقق على الأقل إحدى الضمانات المنصوص 

علیھا في العقد، و أخیرا سجل عملیات إعادة التأمین و یتضمن ھذا الأخیر معاملات إعادة 

الخاصة بالتنازلات أو المقبولات أو المردودات و التي یجب أن تسجل بتسلسل زمني التأمین 

كما یلتزم ...).سم المتنازلریان، إتاریخ الإمضاء، تاریخ الس(و بترتیب وفق عدّة مؤشرات 

.113.شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، صالوجیز فيعمّار عمورة،- 164
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نجد سجلات أیضا وسطاء التأمین بمسك مجموعة من السجلات فبالإضافة إلى سجل العقود

.165أخرى كسجل كشوف الأقساط غیر المدفوعة، و الكشوف التي تمت تسویتھا

إنّ الھدف المنشود من فرض كل ھذه الالتزامات في مسك الدفاتر و السجلات ھو 

، فمن خلال كل ھذه قابةة على لجنة الإشراف على التأمینات في ممارستھا للرّ تسھیل المھمّ 

جنة اكتشاف المخالفات التي ترتكبھا شركات التأمین و كذا الوسطاء   اللّ المستندات تستطیع 

.العملیات المنجزة و تسییرھا الماليكما أنھّا تحتوي على أدقّ 

جلات استنادا إلى أشخاص مؤھلین فاتر و السّ و تمارس اللجنة رقابتھا على مسك الدّ 

الشركات المحلفین و ذلك عن طریق تنقلھم إلى مقرّ أمین لین في مفتشي التّ للقیام بذلك و المتمثّ 

ى بالرقابة في التزامھم بمسك تلك المستندات، و ھذا ما  یسمّ و التأكد من مدى 166و الوسطاء

Contrôle"عین المكان  sur place"المقدمة من قبل بحیث تستفید اللجنة من المعلومات

.ھؤلاء المراقبین أثناء انتقالھم إلى مقر الشركات و الوسطاء 

إرسال و نشر بعض الوثائق-2

تمارس لجنة الإشراف على التأمینات رقابة على بعض الوثائق التي تجبر على 

كما تلزم إلیھا،أو إعادة التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة /إرسالھا شركات التأمین و

.بنشر البعض منھا

جنة و التي جوان من كل سنة مجموعة من الوثائق للّ 30أمین في كل ترسل شركات التّ 

ھذه الوثائق في ملف یرسلھ  المدیر ، تدرج 167یتم تحدیدھا بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

أمین، شاط ، مخطط إعادة التّ ل عن النّ المیزانیة ، تقریر مفصّ :والذي یحتوي علىالعام للشركة

، یحدد قائمة الدفاتر و السجلات التي تمسكھا شركات التأمین 1996جوان 23من القرار المؤرخ في 5و 2المادتان -165

   .1996لسنة  65ر عدد .أو إعادة التأمین و وسطاء التأمین و أشكالھا، ج/و
بالتأمینات،المعدل و المتمم، ، یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم الأمر من 212من المادة 2و 1الفقرتان -166

   .مرجع سابق

.المرجع نفسھ من 226الفقرة الأولى من المادة -167
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معلومات عامة تخص ظ الحسابات و تقریر مجلس الإدارة ، تقریر محافالجداول الملحقة ،

........الشركة، عنوانھامثلا اسم

إدراج بعض البیانات كالبیان المتعلق بالنتائج التقنیة لكل فرع و المتعلق بإعادة كما یتم

افة إلى أنّ ھناك وثائق یجب إرسالھا كل ثلاثة أشھر إلى ، إضالتأمینات الوطنیة و الدولیة

.168اللجنة و تتضمن مجموعة من البیانات كبیان الإیداعات

جوان من كل سنة فإنّ للجنة الحق في منح استثناء في 30إلاّ أنھّ فیما یتعلق بأجل 

ى أساس العناصر حدود ثلاثة أشھر و ھذا في حالة ما إذا طلبت الشركة ذلك منھا، و عل

.المقدمة في ذلك الطلب

كما یلتزم سماسرة التأمین كذلك بأن یسلموا للجنة مجموعة من الوثائق تحتوي على 

جداول الحسابات و الإحصائیات و جمیع الوثائق الضروریة التي تحددھا قائمتھا بقرار من 

.169الوزیر المكلف بالمالیة

تتمثل ھذه الوثائق في الجداول النموذجیة للأقساط و عمولات المساھمة و الجداول و 

ماي، أمّا إذا كان السمسار قد 31النموذجیة للحوادث للسنة المالیة المنصرمة و ذلك قبل 

السالفة الذكر یجب على فبالإضافة إلى الوثائق،اكتسى شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة

سال الحصیلة السنویة المصادقة علیھا و كذا تقریر محافظ الحسابات مؤسسي ھذه الشركة إر

.170جوان30و ھذا قبل 

و تتلقى اللجنة كلّ الوثائق السالفة الذكر لتقوم بدورھا الرقابي المتمثل في الرقابة 

Le"المستندیة  Contrôle sur pièces" ھذه الأخیرة التي تسمح للجنة بتفحص و دراسة ،

مدى قدرة الشركات على الوثائق دراسة دقیقة من الناحیة المالیة و التقنیة بغرض اكتشافھذه 

، یحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالھا من طرف شركات 1996جویلیة22من القرار المؤرخ في 4، و 2،3أنظر المواد -168

   .1996لسنة  56ر عدد .أو إعادة التأمین إلى إدارة المراقبة و أشكالھا، ج/التأمین و
، یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم الأمرمكرر من261و المادة 226من المادة 2الفقرة -169

   .سابق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع
ر عدد .، یحدد قائمة و شكل الجداول التي یسلمھا سماسرة التأمین، ج2007أفریل 23من القرار المؤرخ في 2المادة -170

   .2007لسنة  42
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قوتھا أو عجزھا المالي، نفس الاختصاص تتمتع بھ اللجنة المصرفیة الوفاء و قیاس درجة

المرسلة إلیھا 171تجاه البنوك و المؤسسات المالیة بحیث تقوم بتفحص مجموعة من الوثائق

.یئاتمن قبل ھذه الھ

أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة نشر /كما ینبغي على شركات التأمین و

میزانیاتھا و حسابات نتائجھا في یومیتین وطنیتین على الأقل إحداھما باللغة العربیة و ذلك في 

ذه ، و الھدف المتوخى في نشر ھ172یوما بعد مصادقة ھیئة تسییر ھذه الشركة علیھا60أجل 

الوثائق إعلام الجمھور و كذا المتعاملین الآخرین بالحالة المالیة التي استقرت فیھا الشركة 

.إضفاء للشفافیة في ممارسة النشاط

و لقد سخّر القانون بین یدي لجنة الإشراف على التأمینات في سبیل القیام برقابتھا على 

شرھا مفتشو التأمین استنادا إلى تلك الوثائق أو في الوثائق سلطة تلقي نتائج التحقیقات التي یبا

.عین المكان و مدى تطابقھا مع النتائج التي توصلت إلیھا أثناء قیامھا بتحلیلھا و دراستھا

فإذا قام المفتشون باكتشاف المخالفات أثناء قیامھم بالتحقیقات تثبت و تسجل في 

لأقل، كما یحق للمخالف أو ممثلھ المفوض قانونا على ا)2(محضر موقع علیھ من قبل مفتشین

الذي یحضر إعداد المحضر أن یدلي بالملاحظات و التحفظات التي یراھا ضروریة، كما 

.173یجب علیھ توقیع المحضر الذي یعد بمثابة دلیل إلى حین إثبات العكس

ل لاّ أنھّا تمثّ المرسلة إلیھا إنة تتلقى المحاضر و الجدیر بالذكر أنھّ بالرغم من أنّ اللج

جھاز استقبال دون أمر، فلا تملك سلطة توجیھ الأمر إلى مفتشي التأمین للقیام بدورھم الرقابي 

عكس ما ھو موجود لدى اللجنة المصرفیة التي تملك سلطة توجیھ الأمر للأعوان المراقبین 

، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر226من المادة 3الفقرة -171

   .سابق
172-« …. Elle vérifie les états financiers constitués par le bilan, le hors bilan , le compte de

résultats le tableau des flux de trésorerie….. », ZOUAIMIA Rachid, « Les pouvoirs de la

commission bancaire en matière de supervision bancaire », Revue Idara, N°40, 2010, p.50.
، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم الأمر من 212من المادة 3و 2الفقرتان -173

   .مرجع سابق
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نّ كون لجنة الإشراف على و إ.لا تكتفي فقط بتلقي المحاضرو174التابعین لبنك الجزائر

التأمینات جھاز استقبال فقط یجعلھا تعاني نوعا من الجمود في غیاب سلطة الأمر خاصة في 

.الأوقات التي تراھا ھي ضروریة للانتقال إلى عین المكان

ھذا عكس ما ذھب إلیھ التشریع الفرنسي أین یمثل المراقبین أشخاصا تابعین للأمانة 

طة الرقابة الحذرة، و التي تمتلك السلطة في أمر ھؤلاء للقیام بالرقابة استنادا إلى العامة لسل

.175الوثائق أو في عین المكان

  :انيالمطلب الثّ 

أمینالحفاظ على المنافسة على مستوى سوق التّ 

ة رقابیة على قطاع التأمینات لیس طتمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات كسل

بغرض السھر فقط على تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالتأمینات و التي تھدف 

إلى حمایة مصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمین، و إنمّا كذلك بھدف السعي إلى 

ن خلال ذلك إلى حمایة مصالح الأحكام المتعلقة بقانون المنافسة و التي تصبو ماحترام

أو إعادة تأمین و الوسطاء من جھة، و تطھیر و /الأعوان الاقتصادیین من شركات تأمین و

.سلیمةتنافسیة أسسترفیھ السوق الوطنیة و تشییدھا على 

و في سبیل تحقیق ذلك تمّ إخضاع بعض الممارسات التي یحظر القیام بھا لرقابة 

، إلاّ أنّ اختصاصھا في ھذا المجال یصطدم بوجود مجلس المنافسة الذي )فرع أوّل(اللجنة

یعتبر سلطة إداریة مستقلة تتمتع بسلطة ضبط شامل لكل القطاعات الاقتصادیة بما فیھا قطاع 

.)فرع ثان(التأمینات مما یفضي إلى حدوث تداخل في الاختصاص بین اللجنة و ھذا المجلس

.، یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، مرجع سابق2003أوت 26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 108المادة - 174

175-Charte du contrôle, de l’A.C.P : Secteur assurance, juin 2010, www.banque-france.fr .
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:الفرع الأوّل

جنةالخاضعة لرقابة اللّ الممارسات 

قصد تفعیل الدور الضبطي و الرقابي للجنة الإشراف على التأمینات في مجال السھر 

على احترام قانون المنافسة على مستوى سوق التأمینات كلفّت ھذه اللجنة بمراقبة بعض 

طاء و التي قد أو إعادة التأمین و بعض الوس/الممارسات التي تصدر من قبل شركات التأمین و

، و علیھ یخوّل لھا ممارسة الرقابة على الاتفاقات المبرمة بین تؤدي إلى المساس بالمنافسة

.)ثانیا(كما تمتد ھذه الرقابة لتشمل عملیات التجمیع)أوّلا(الشركات

فاقاتإبرام الاتّ :أوّلا

لو حاولنا البحث حول أقدم مواضیع القانون الاقتصادي لعثرنا على موضوع الاتفاقات 

الاقتصادیة، و لقد حاول الفقھاء دراستھا و التوصل إلى تعریفھا إلاّ أنھّم واجھوا صعوبات في 

إلاّ أنّ مثابرتھم في الدراسة أثمرت إلى التوصل لتعریف 176ذلك و باء بعضھم بالفشل

نین اقتصادیین أو أكثر یتمتع ي لھذه الاتفاقات و مفاده أنّ الاتفاق یمثل توافق إرادة عوكلاسیك

كل منھما بالاستقلالیة اتجاه الآخر بغرض تحقیق استقلالیتھما في إتباع سلوك معین في 

.177السوق

لتدخل في دائرة إلاّ أنھّا تخرج من ھذه الدائرة،إنّ الأصل في ھذه الاتفاقات الإباحة

المتعلق بالمنافسة تم 03-03من الأمر 6فطبقا للمادة .الخطر و ذلك وفق توفر شروط معینة

تحظر الممارسات و الأعمال : " على حظر بعض الاتفاقات التي تبرمھا الشركات، إذ تنصّ 

ة المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تھدف إلى عرقلة حری

المنافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا في نفس السوق أو في جزء جوھري منھ، لاسیما 

:عندما ترمي إلى

تواتي محمد الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، -176

.17.، ص2007-2006جامعة بومرداس، 
177-BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la

concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p.37.
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.الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا-

.أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات-

.الأسواق أو مصادر التمویناقتسام-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

.لانخفاضھا

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذه -

".القواعد سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف التجاریة

أو /ق بالتأمینات تراقب شركات التأمین والمتعلّ 07-95من الأمر 228لمادة و طبقا ل

إعادة التأمین عن مدى تطبیق أحكام ھذه المادة من قبل لجنة الإشراف على التأمینات، بحیث 

ة روط العامة و الخاصّ عریفات، بالشّ فاق یتعلق بالتّ ركات بإبرام أي اتّ أنھّ إذا قامت ھذه الشّ 

فاق تبلیغھ سییر المالي فیجب على موقعي ھذا الاتّ ظیم المھني، بالمنافسة أو بالتّ للعقود، بالتن

.ز التنفیذ و ھذا تحت طائلة البطلانجنة و ذلك قبل دخولھ حیّ مسبقا للّ 

تسعى اللجنة من خلال ھذه الرقابة إلى فحص الاتفاقات المبلغّ بھا من زاویة عدم 

و المذكورة في المادة 178فسة لاسیما المتعلقة بالاتفاقات المحظورةمخالفتھا لأحكام قانون المنا

المذكورة أعلاه، إلاّ أننّا نتوقف عند نقطة ھامة تتمثل في السلطة المخوّلة للجنة في رقابة 6

عند تبلیغھا بھذا الاتفاق بحیث أنھّ لم یتم تبیان الدور الذي تلعبھ اللجنة بصراحةھذه الاتفاقات

ھل تبدي الموافقة أم أنّ مجرد التبلیغ فقط یكفي لنفاذ ھذه الاتفاقات؟

نستنتج أنّ مجرد التبلیغ یكفي لوضع 228من الوھلة الأولى و عند قراءتنا لنص المادة 

لمنا بھذا فقط فما الاتفاق حیز النفاذ و إن لم یحدث التبلیغ فإنّ الاتفاق یعتبر باطلا، لكن إن س

ھي الفائدة من تبلیغ اتفاق بین شركات تأمین إلى سلطة ضبط مختصة و خبیرة في القطاع؟ 

فاق المبرم و مدى إمكانیتھ في المساس ل في تفحص بنود الاتّ نعتقد أنّ لذلك مغزى الذي یتمثّ 

178-ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et

les autorités de régulation en droit algérien », Actes du colloque sur les autorités de régulation

indépendantes, Université de Bejaia, 2007, p.94.
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تفاق و یمكن جنة إلى اتخاذ موقف من ھذا الابالمنافسة على مستوى السوق، و علیھ تصل اللّ 

.أن تبدي رأیا فیما یخص ذلك

ھذا عكس مجلس المنافسة الذي یملك سلطة في الرقابة على ھذه الاتفاقات المحظورة 

فاقات التي تحصل بشأنھا أصحابھا ، باستثناء الاتّ 179رخیص لھابحیث یتخذ قرارا یتضمن التّ 

لا داعي للتدخل بخصوص ھذه  دخل من قبل المجلس إذا لاحظ أنھّ على تصریح بعدم التّ 

و علیھ نظن أنّ الاتفاقات التي یمكن أن تكون .180وقالاتفاقات و وضعیة الھیمنة على السّ 

.صریحلت على ھذا التّ ي تحصّ محلا للرقابة من قبل اللجنة ھي تلك الت

تمدة في المعأمینأو إعادة التّ /أمین وبین شركات التّ أبرمتفاقات التي من أمثلة الاتّ 

:ركات نذكرفاقیة حول أخطار الكوارث الطبیعیة، و من بین ھذه الشّ القطاع اتّ 

- L’Algérienne des Assurances (2A)

- Alliance Assurances

- La Compagnie Algérienne d’Assurance (C.A.A.T)

-La Compagnie Internationale d’Assurance et de Réassurance

(C.I.A.R)

و یدور موضوع ھذه الاتفاقیة حول تفسیر عقد التأمین ضد الكوارث الطبیعیة بصفة 

تسییر العقد، (مشتركة بین الشركات، و ذلك تطبیقا للأحكام التشریعیة المتعلقة بھذا المجال

.181...)التعویض و الاستعانة بالخبراء، إعادة التأمین

جمیععملیات التّ :ثانیا

من  15التطرق إلى عملیات التجمیع في التشریع الجزائري في إطار المادة لقد تمّ 

"التي تنص على03182-03الأمر :یتم التجمیع في مفھوم ھذا الأمر إذا:

.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم من الأمر9المادة - 179

كیفیات الحصول على التصریح بعدم یحدد، 2005ماي 12ؤرخ في م 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -180

  . 2005لسنة  35ر عدد .التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الھیمنة على السوق، ج
181-Convention de marché : Risque catastrophes naturelles, U.A.R, www.cna.dz .
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.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل-1

حصل شخص أو عدّة أشخاص طبیعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت -2

أو عدّة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدّة مؤسسات أو جزء منھا، بصفة مؤسسة 

مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر 

.من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو أي وسیلة أخرى

".أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة-3

الملاحظ ھو أنّ المشرّع لم یعرّف عملیة التجمیع و لكن اقتنع بذكر حالاتھ فقط و ھذا 

ة و ورود تعریفات فقھیة عدیدة تستند إلى معاییر مختلفة ساع مفھوم ھذه العملیّ یعود إلى اتّ 

عا، و مفاد طاق الذي تشغلھ العملیة فیعرّف تعریفا ضیقا و آخر واسأساس النّ فمثلا تعریفھ على

ق ھو تكتل عدّ مؤسسات اقتصادیة ضمن بنیة قانونیة معینة جمیع في التعریف الضیّ عملیة التّ 

تفضي إلى حدوث تغییر دائم في ھیكلة المؤسسة إلى جانب فقدان المؤسسات المتجمعة 

فالملاحظ في ھذا التعریف اشتمالھ فقط.ة الاقتصادیةجمیع ھو القوّ استقلالیتھا، و یصبح التّ 

.جمیع كالمراقبة مثلادون الحالات الأخرى للتّ 183على حالة الاندماج

تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بمراقبة عملیات التجمیع في قطاعھا بحیث أنھّ إن 

أو إعادة التأمین القیام بإجراء یصبو إلى التجمیع في شكل تمركز أو /أرادت شركات التأمین و

تتحصل على موافقة اللجنة بشأن ذلك، كما یشترط أیضا الحصول على دمج فیجب علیھا أن 

و ذلك في شكل تمركز أو دمج ،موافقتھا بشأن تجمیع شركات السمسرة في قطاع التأمین

و تشھر عملیات التمركز أو الدمج بإشعار یتم نشره في نشرة الإعلانات القانونیة و في  .كذلك

.184لعربیةغة اوطنیتین إحداھما باللّ یومیتین

.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 182

عدوان سمیرة، نظام :في تعریف عملیة التجمیع أنظرللتفصیل حول ھذه النقطة و لدراسة مفصلة حول المعاییر المعتمدة-183

تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

.17-12.ص.، ص2011-2010للأعمال، جامعة بجایة، 
.، یتعلق بالتأمینات،المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر230المادة -184
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إذن عند عرض طلب الموافقة على اللجنة سواء بالنسبة لتجمیع شركات التأمین أو 

السماسرة و تبین لھا أنّ ھذه العملیة لا تؤدي إلى تعزیز وضعیة الھیمنة للشركات المعنیة و لا 

و العكس تشكیل تقیید للمنافسة على مستوى سوق التأمینات فإنھّا ستبدي موافقتھا بشأن ذلك،

.صحیح

  :انيالفرع الثّ 

جنةاللّ مسألة تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة و 

بط فأمّا الضّ .ضبط قطاعي و ضبط عام:بط الاقتصادي نوعان لا ثالث لھماللضّ 

Régulation"بط العموديالقطاعي و الذي یعرف بالضّ  horizontale" فتجسده عدّة

التي توكل إلیھا مھمة ضبط قطاع معین، و تمارس صلاحیاتھا في سلطات إداریة مستقلةّ

Régulation"بط السابق عرف بالضّ إطار ما یُ  ex ante" ّق حسب الأستاذ و الذي لا یتحق

"CRAMPES Claude" ّق ما یليإلاّ بتحق:

.التي یجب علیھم احترامھا و إتباعھاإعلام المتعاملین الاقتصادیین بالقواعد و السلوكاتیتمّ -

.185قنیة و المالیة التي تمكنھا من تطبیق تلك القواعدبط بالوسائل البشریة، التّ ع سلطة الضّ تمتّ -

كما تقوم السلطات الإداریة المستقلة التي تمارس ضبطا قطاعیا بالتدخل في بنیة السوق و في 

.186تنافسي المتبعة من قبل الأعوان الاقتصادیین، كما تقود قطاعھا إلى تحقیق جوّ السلوكات

بط القطاعیة في الجزائر نجد لجنة الإشراف على التأمینات     من أمثلة سلطات الضّ 

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، لجنة ضبط الكھرباء و الغاز، سلطة 

.......ضبط المیاه

185-CRAMPES Claude, « Les outils des régulations économiques ex ante et ex post », In

PRISON ROCHE Marie-Anne, (Ss/Dir), Droit et économie de la régulation : Les engagements

dans les systèmes de régulation, Presses de sciences po , Dalloz, Paris, 2006, p.129.
186-ZOUAIMIA Rachid, , « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et

les autorités de régulation en droit algérien », Op.Cit, p.86. Voir aussi : BRIAND-MELEDO

Daniel, « Autorités sectorielles et autorités de concurrence : Acteurs de la régulation »,2007,

www.cairn.info, p.p.345-371.
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Régulation"بط الأفقي عرف بالضّ بط العام و الذي یُ في حین أنّ الضّ  verticale"

تھ في ضبط كافة ل مھمّ ل في مجلس المنافسة، تتمثّ ة واحدة تتمثّ ة مستقلّ فیجسده سلطة إداریّ 

بط اللاحّق القطاعات الاقتصادیة و یمارس صلاحیتھ في إطار ما یسمى بالضّ 

"Régulation ex post" ّلطة باختصاص مراقبة و توقیع العقوبات على ع السّ أین تتمت

ر جمیعات بتوفّ وضعیة الھیمنة الاقتصادیة، التّ (د المنافسةو التي تقیّ 187السلوكات المنحرفة

م ي و یدعّ بط اللاحّق یقوّ ، و باختصار فإنّ الضّ ....)بعیة الاقتصادیةدة، وضعیة التّ شروط محدّ 

.بط السابقوعة في إطار الضّ احترام القواعد الموض

یصطدمان في نقطة ھامة قد تؤدي )الضبط العام و القطاعي(إلاّ أنّ كل من المفھومین 

إلى حدوث تنافر بینھما و ھي أنھّ تمّ تخویل بعض سلطات الضبط القطاعیة اختصاصات في 

لحال بالنسبة مثلا مجال المنافسة و الذي یدخل في نطاق اختصاص مجلس المنافسة كما ھو ا

قانون المتعلق بالكھرباء و الغاز من ال113للجنة ضبط الكھرباء و الغاز في نص المادة 

ھذه اللجنة بالسعي على الحفاظ على السیر التنافسي و الشفاف في سوق الكھرباء بحیث تقوم

.188و الغاز و السوق الوطنیة للغاز، ھذه الصلاحیات التي كانت لوزیر الطاقة سابقا

أمّا فیما یتعلق بلجنة الإشراف على التأمینات فالجدیر بالذكر أنھّا مخوّلة للموافقة على 

أو إعادة التأمین و كذا سماسرة التأمین إذا اكتسى السمسار /طلبات تجمیع شركات التأمین و

.سبة لھؤلاءشكل شركة كما بینّا سابقا، و علیھ فإنّ للجنة سلطة في اتخاذ قرار التجمیع بالن

كما تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس المنافسة یتمتع بنفس الاختصاص و ھو منح 

الترخیص للشركات الراغبة في تكوین تجمیع في قطاع اقتصادي معین وفق شروط معینة 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق %40كون أنّ عملیة التجمیع تفوق 

187- CRAMPES Claude, « Les outils des régulations économiques ex ante et ex post », Op.Cit,

p.130.
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "لجنة ضبط قطاع الكھرباء و الغاز"عسالي عبد الكریم، -188

.157، ص2007المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة، 
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 ) 3 (جل ي یبت في الطلب في أطلب من الأطراف المعنیة أمام المجلس الذالمعنیة،فیتم تقدیم 

.189أشھر و ذلك یعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المعني قطاعھ بعملیة التجمیع

فلنتصور أنّ مجموعة من شركات التأمین ترغب في تكوین تجمیع في قطاع فتلجأ إلى 

البت في ھذا الطلب مختصا ب جھازاو بحكم القانون فإنھّ یعتبرذلك،مجلس المنافسة بطلب من 

قد تسفر الدراسة التي یقوم بھا إلى صدور قرار من قبلھ یقضي ف ، شرناكما سبق و أن أ

.برفض الترخیص للعملیة لأنھّ حسب تقدیره یعتبرھا مقیدة للمنافسة

تص كذلك باتخاذ قرار الموافقة على و باعتبار أنّ لجنة الإشراف على التأمینات تخ

عملیات التجمیع فیعتبر ذلك مخرجا لتلك الشركات و ذلك عن طریق اللجوء إلیھا في سبیل 

طلب فرصة ثانیة للحصول على الموافقة على العملیة و بحكم اختصاصھا المعترف بھ قانونا 

ادرین من جھتین قد توافق اللجنة على ذلك، و بالتالي نكون أمام قرارین متعارضین ص

مختصتین قانونا فما ھو السبیل لحل ھذه المسألة؟

لا ) الملغى06-95الأمر رقم (بالعودة إلى أوّل قانون یكرس مبدأ المنافسة في الجزائر

نجد أثرا لحل مسألة تنظیم العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة و السلطات القطاعیة، و العلةّ 

دا إلى في ذلك ھو عدم إخراج المنافسة في تلك الحقبة من إطارھا النظري إلى التطبیقي استنا

كون غالبیة النشاطات الاقتصادیة حكرا لمؤسسات الدولة الكلاسیكیة و ندرة السلطات 

مجلس النقد و القرض، اللجنة المصرفیة، لجنة تنظیم عملیات البورصة و (190القطاعیة آنذاك

).مراقبتھا

"منھ على39المتعلق بالمنافسة نصت المادة 03-03لكن بصدور الأمر  ترفع  عندما:

قضیة أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط یكون تحت مراقبة سلطة 

، یتعلق بالمنافسة، المعدل و 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03مكرر من الأمر رقم 21، و 19، 17أنظر المواد -189

.لمتمم، مرجع سابقا
شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة -190

، 2009-2008لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

.151.ص
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ضبط، فإن مجلس المنافسة یرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة لإبداء الرأي في مدة 

.یوما30أقصاھا ثلاثون 

التعاون و التشاور و تبادلیقوم مجلس المنافسة، في إطار مھامھ بتوطید علاقات 

".المعلومات مع سلطات الضبط

و بھذا یكون المشرع الجزائري قد حلّ نوعا ما ھذه المسألة و ذلك اعتمادا على آلیة 

یستعملھا مجلس المنافسة و ھي استشارة لجنة الإشراف على التأمینات حول قضیة طلب 

.على قطاع التأمین39التجمیعات من قبل شركات التأمین و ھذا حسب إسقاطنا لأحكام المادة 

داء رأیھا سال نسخة من الملف إلى اللجنة لإبو علیھ یلتزم مجلس المنافسة بإر

حولھ،فالسلطات القطاعیة تتمیز بسیمة تنفرد بھا عن مجلس المنافسة و ھي طابعھا التقني 

تبدیھ و بھذا یستفید مجلس المنافسة من الرأي الذي سوفالمتخصص في القطاع الذي تشغلھ

.ھذا الحللمشرّع غلى تحقیقھ من خلال إقراره لاللجنة، و ھذا ھو المغزى الذي سعى ا

یتم التحقیق في القضایا التابعة : " على 03-03من الأمر 50كذلك تضیف المادة 

".لقطاعات نشاط موضوع تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة

یقوم مجلس المنافسة بالتحقیق حول الممارسات المقیدة للمنافسة في قطاع التأمینات  فعندما

.سیتم ذلك بالتنسیق مع مصالح لجنة الإشراف على التأمینات

إنّ ما یمكن ملاحظتھ فیما یتعلق بقضیة التعاون و التشاور بین السلطتین ھو عدم 

اللجنة إرسال الملف المقدم إلیھا لأوّل مرة یتضمن التنصیص في قانون التأمینات على إمكانیة

طلب التجمیع إلى مجلس المنافسة لطلب المشورة منھ، و ھذا الفراغ لا یحل مشكلة صدور 

قرارات متعارضة بالرغم من أنّ المشرّع أورد في بعض النصوص المتعلقة بالسلطات 

من  5\115اء في نص المادة سة مثل ما جالأخرى إمكانیة طلب الاستشارة من مجلس المناف

حیث تتعاون اللجنة مع المؤسسات ،191القانون المتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز عبر القنوات

.،یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،مرجع سابق2002فیفري  5في  مؤرخ01-02قانون رقم -191
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المعنیة من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین و التنظیمات المعمول بھا إلاّ أنھّ لم 

.الاستشارةیتم تحدید طرق و إجراءات طلب التعاون و 

جنة مختصة بالحفاظ على الجوّ التنافسي في قطاعھا غیر أنّ ھذا لا یمنع من بقاء اللّ 

بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسھا حمایة لمصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد 

ل السلطة التنفیذیة في التأمین،ما یجعل رقابتھا ذات طابع تقني و مالي بحت بعیدا عن تدخّ 

.المجال

على ضوء ما سبق ، نخلص إلى القول بأنّ نطاق لجنة الإشراف على التأمینات في 

تقنیة ،جنة مھاما رقابیةوق، فتمارس اللّ سع بعد دخول الأعوان الاقتصادیین إلى السّ الرقابة یتّ 

.أمینقة بشركات التّ ن لھم و كذا تلك المتعلّ مالیة ،سعیا منھا إلى الحفاظ على مصالح المؤمّ و 
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لخلاصة الفصل الأوّ 

على  الإشرافنشاء لجنة رغم إالقول بأنّ إلىسلف ، نخلص  ما كل ضوء على

لھا بضبط قطاع التأمینات عبر الاعتراف ة مكلفةة مستقلّ التأمینات و اعتبارھا سلطة إداریّ 

قابة على الرّ محدود فیما یخصّ قابي ،إلا أن نطاق رقابة ھذه اللجنة جدّ الرّ بالاختصاص

دة وھذا فیما یتعلق ببعض الوسطاء كما رأینا، وفي بعض الحالات تكون مقیّ وق بالسّ الالتحاق

قارن بذاك المعترف للسلطة یُ الرقابي الذي لاالاختصاصبموافقة السلطة التنفیذیة ، ھذا 

داعي لوجود فلا  ي السوقف شركات التأمین ، فإن لم توجد الشركاتاعتمادة في التنفیذیّ 

.الوسطاء

ع بعد قابي للجنة الإشراف على التأمینات یتوسّ طاق الرّ النّ القول بأنّ وعلیھ نتوصل إلى

بذلك ھو الإقرارع إلى وق ، والغایة التي دفعت المشرّ شركات ووسطاء التأمین بالسّ التحاق

للنصوص القانونیة و التنظیمیة في مجال لیم طبیق السّ حقیق حول مدى التّ جعلھا كجھاز للتّ 

إنّ قنیة و المالیة في اكتشاف المخالفات ، وة في ذلك خبرتھا التّ والمنافسة، مستغلّ أمین التّ 

فة جنة سلطة ضبط مكلّ إذا كانت اللّ :یلي تجعلنا نتساءل حول ماتیجة ھذه النّ ل إلىالتوصّ 

ھذه بة  نتیجة ممارستھا لزمة و المترتّ دابیر اللاّ التّ خاذاتّ ع بسلطة وق ، فھل تتمتّ بمراقبة السّ 

 ة ؟  المھمّ 



:الفصل الثاني

دور لجنة الإشراف على 
دابیر خاذ التّ أمینات في اتّ التّ 

قابةبة عن الرّ المترتّ   
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المغزى من فرض لجنة الإشراف على التأمینات لرقابتھا الصارمة على نشاط إنّ 

إنشاؤھا لأجلھا و التأمین باعتبارھا سلطة ضبط في القطاع ، ھو تحقیق الأھداف التي تمّ 

ة التي تباشرھا ھذه اللجنة و الآلیات التي تستعملھا الحفاظ على دیمومتھا ، فھذه السلطة الرقابیّ 

أو إعادة التأمین وفروع الشركات الأجنبیة و كذا /اجھة شركات التأمین ولتفعیلھا في مو

عن اكتشاف إخلالات للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا ، وسطاء التأمین ، قد تسفر 

خلالات ، و ذلك ف على التأمینات لوضع حد لھذه الاو علیھ یفترض أن تتدخل لجنة الإشرا

و ھذا بعیدا عن بة لتي تنبثق عن ممارستھا لھذه الرقاتخاذ التدابیر ااعتراف لھا بسلطة عبر الا

.تدخل من السلطة التنفیذیة في ھذا المجالأيّ 

ھ في ھذا السیاق ، تبرز لنا النصوص القانونیة أن لجنة الإشراف على التأمینات غیر أنّ 

أقل خطورة في مواجھة المخاطبین ھا یمكن وصفھا بأنّ إلا بسلطة تقریر بعض التدابیرتنفرد لا

(ة تقریرھا جنة السلطة التنفیذیة مھمّ لّ فتشارك الالخطیرة منھا ، بینما )مبحث أول (بھا

.)مبحث ثان
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:لالمبحث الأوّ 

خطورةالأقلدابیرالتّ خاذفي اتّ  جنة اللّ نفرادإ

لسلطتھا في مراقبة السوق و المبادرة ممارسة السلطات الإداریة المستقلة نّ إ

بالتحریات و التحقیقات حول ما إذا كانت الشركات التي تنشط في القطاع الموضوع تحت 

یمكنھا من ،192وصایتھا تلتزم بالنصوص القانونیة المؤطرة لنشاطھا و تحترم أخلاقیات المھنة

.اتخاذ بعض التدابیر المترتبة عن سلطتھا الرقابیة

فة بما أنّ لجنة الإشراف على التأمینات تعد من قبیل السلطات الإداریة المستقلة المكلّ و 

بمراقبة السوق اعتمادا على السلطات الرقابیة الممنوحة لھا، قد تكشف عن سقوط إحدى 

ذلك ما شركات التأمین في عجز مالي أو عن إخلال بالنصوص القانونیة أو بأخلاقیات المھنة

التي قد التدابیر، ھذه بدون مشاركة من السلطة التنفیذیةلاتخاذ بعض التدابیرلھا مؤھلةیجع

.)مطلب ثان(، و قد تتخذ شكل تدابیر عقابیة)مطلب أوّل(تكون على شكل تدابیر وقائیة

192-GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, 2ème édition, E.J.A, Paris,
1994, p.p. 79, 80.
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:المطلب الأوّل

ةدابیر الوقائیّ التّ   

تعتبر القوة المالیة من أھمّ الركائز التي یقوم علیھا كیان شركات التأمین، و تتطلب 

ھذا التعثر الذي قد یسبب ضیاعا لأموال المؤمن لھم و .رقابة صارمة بغرض تفادي تعثرھا

تمثل صمام أمان لتحقیق على التأمیناتالإشراف، و رقابة لجنة 193المستفیدین من عقد التأمین

تمتع بھ من سلطة اتخاذ بعض التدابیر الوقائیة المالي لھذه الشركات عن طریق ما تلاستقرارا

.بغیة تدارك و تصحیح العجز المالي الذي قد تقع فیھ ھذه الشركات من جراء سوء التسییر

، و )فرع أوّل(ھذه التدابیر التي تقتضي منا في بادئ الأمر تحدید معناھا بصفة عامة

ثمة نحاول إبراز مختلف التدابیر التي تتخذھا لجنة الإشراف على التأمینات في سبیل من 

.)فرع ثان(تحقیق مھمتھا الضبطیة كسلطة رقابیة

:الفرع الأوّل

  ةدابیر الوقائیّ معنى التّ 

، و لتدعیم )أوّلا(عرض إلى تعریفھاإنّ تحدید معنى التدابیر الوقائیة یستوجب مناّ التّ 

مییز بین ھذا النمط من التدابیر و آخر یتمثل في لتّ ھذا المعنى سوف نحاول تبیان أوجھ ا

.)ثانیا(التدابیر العقابیة

تعریفھا:أوّلا

لم یتطرق المشرّع الجزائري إلى تعریف التدابیر الوقائیة سواء في النصوص القانونیة 

ات الإداریة المستقلة، و ھذا یعودالمتعلقة بالتأمین أو في تلك المتعلقة بمجالات تدخل السلط

ا أن عھا من قطاع إلى آخر، و علیھ یمكن لنإلى اتساع المعنى المتعلق بھذه التدابیر و تنوّ 

.نستأنس بما توصل إلیھ الفقھ و القضاء في ھذا المجال

، الجدید في مجال التأمین و "الرقابة على التأمین في مصر من التأمینات إلى الخصخصة"محمود بیرم التونسي، -193
.355.، ص2007، منشورات الحلبي، بیروت، 1.المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، ج:في العالم العربيالضمان 
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ف الفقھ التدابیر الوقائیة على أنھّا تدابیر یتم اتخاذھا في سبیل الوقایة من وضعیة لا یعرّ 

أمّا .195، كما أنّ البعض یشبھھا بتدابیر الأمن الجنائي194یمكن الرجوع عنھا أو إصلاحھا

ة تعرض إلیھا مجلس الدولة فیما یخص مسألة التدابیر الوقائیة تتمثل بالنسبة للقضاء فأوّل قضی

ضد محافظ البنك المركزي و )البنك الجزائري الدولي(أنترناسیونال بنك الجیریانفي قضیة 

من معھ و المتعلقة بالطعن في قرار اللجنة المصرفیة فیما یخص تعیین متصرف إداري 

، حیث اعتبره مجلس الدولة تدبیرا یندرج ضمن التدابیر التحفظیة التي تتمیز بالطابع 196مؤقت

.و ھي نفس الخصائص التي تتمتع بھا التدابیر الوقائیة197و المؤقتالاستعجاليالوقائي و 

إلى تعریفھا على أنھّا قرارات فردیة تتخذھا السلطات الإداریة كما توصل البعض

ة مؤقتة ، بغیة الوقایة من وضعیة لا یمكن الرجوع عنھا، و ھذا عند ممارستھا المستقلة بصف

.198لمھامھا في إطار الضبط اللاحق

:و بھذا نتوصل إلى القول بأنّ التدابیر الوقائیة ھي

 ةتدابیر إداریة فردیة، و نعني بذلك أنھا صادرة من جھة إداریة تتمثل في السلطات الإداری-

).الشركات(و تخاطب شخصا معینا بذاتھالمستقلة

فإن وقع فلا ،تدابیر وقائیة، تسعى إلى تفادي حدوث ما لا یحمد عقباه إذا ما اكتشفت بوادره-

.إصلاح بعده

194- DELMAS-MARTY Mireille et TEITGEN-COLLY Catherine, Punir sans juger ?de la
répression administrative au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p.44.
195- DECOOPMAN Nicole, « Le pouvoir d’injonction des autorités administratives
indépendantes », La Semaine Juridique, Ed .G, N°44, 1987. p.3303. Voir aussi : PALUS-
DUPUY Joëlle, « Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines
A.A.I », R.F.D.A, N°3, p.556.

، قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي، 2003أفریل 1، مؤرخ في 12101قرار مجلس الدولة رقم -196
.67-64.ص.، ص2005لسنة  6مجلة مجلس الدولة، عدد 

قطاع التأمینات و ھذا جعلنا نستدل بما الجدیر بالذكر عدم ورود أي قرار صادر من مجلس الدولة حول التدابیر الوقائیة في -
.ھو كائن في القطاع المصرفي

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، -197
.29.، ص2011-2010مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

.29.المرجع نفسھ، ص-198
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تدابیر مؤقتة، ترتبط بمدة زمنیة معینة لأجل إجراء التصحیحات اللازمة لإعادة التوازن -

.لكیان الشركة

تدابیر ضبط لاحق، حیث تتخذ نتیجة لممارسة الرقابة اللاحقة على القطاع المعني و تأكیدا -

على مدى احترام الأعوان الاقتصادیین للمبادئ الخاصة بالحفاظ على توازنھم المالي على 

  .الةفعّ أسالیبإتباعمستوى السوق عن طریق 

الفة الذكر على قطاع التأمینات قاط المفاھیم السّ و إذا حاولنا تعریف التدابیر الوقائیة بإس

فیمكن لنا أن نعتبرھا قرارات صادرة من قبل لجنة الإشراف على التأمینات، مخاطبة بموجبھا 

أو إعادة التأمین أو فروع الشركات الأجنبیة بصفة مؤقتة، تتضمن القیام /شركات التأمین و

جز مالي أو استعمال الأسالیب الردیئة في بإجراءات تصحیحیة إثر إصابة إحدى الشركات بع

.التسییر و ھذا قد یؤدي إلى الإضرار بمصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمین

  ةدابیر العقابیّ تمییزھا عن التّ :ثانیا

إلى جانب التدابیر الوقائیة التي یمكن أن تتخذھا لجنة الإشراف على التأمینات ھناك ما 

ا أن منّ ، و لتفادي الخلط بین ھذه الأخیرة و التدابیر الوقائیة لابدّ 199بالتدابیر العقابیةعرف یُ 

.نبرز أھمّ نقاط التلاقي و الاختلاف بینھما

  لاقينقاط التّ -1

:تلتقي التدابیر الوقائیة و التدابیر العقابیة في النقاط التالیة

سلطات الإداریة المستقلة للرقابة، فتتخذ لجنة كل منھما تعد نتیجة منبثقة عن ممارسة ال-

من ھذه التدابیر إذا أسفرت رقابتھا على السوق اكتشاف حالة من على التأمینات كلّ الإشراف 

.الحالات التي بموجبھا یخوّل لھا أن تتخذ إحدى ھذه التدابیر

نقصد بھذه التدابیر العقابیة التأدیبیة التي تختلف عن العقوبة الجنائیة، حیث ترتب الأولى مسؤولیة تأدیبیة و الثانیة -199
السلطة مسؤولیة جنائیة و الفرق بینھما یكمن في أنّ المسؤولیة التأدیبیة تترتب إثر وجود علاقة خاصة و سابقة تربط بین

المصدرة للقرار و المخاطب بھ، و تتمثل ھذه العلاقة في الاعتماد أو الترخیص إضافة إلى وجود مجموعة من القواعد و 
الواجبات التي تنظم المھنة، ھذه العناصر ھي التي تمیز العقوبات التأدیبیة عن العقوبات الجنائیة التي تقررھا السلطات في 

:للتفصیل في ھذا الشأن أنظر.نھا و بین المخاطبین بھاظل عدم وجود علاقة سابقة بی
-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques :
L’exemple du secteur financier, Office des Publications Universitaires, Alger, 2010, p.16-18.
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التقلیص كتدبیر منھما یعتبران قرارات فردیة تخاطب الأعوان الاقتصادیین بذواتھم، فكلّ -

أو إعادة التأمین أو /وقائي تتخذه لجنة الإشراف على التأمینات في مواجھة شركات التأمین و

فھو یخاطب نفس مر بالنسبة للتوبیخ كتدبیر عقابي،فروع الشركات الأجنبیة، كذلك الأ

.الأشخاص

ھا منھما یتصف بالطابع الإداري، فالتدابیر الوقائیة و التدابیر العقابیة علاوة على أنّ كلّ -

قرارات إداریة و العلة في ذلك صدورھما من قبل سلطة إداریة قرارات فردیة كذلك تمثل

.تتمثل في لجنة الإشراف على التأمینات

نقاط الاختلاف-2

ة و التدابیر العقابیة تلتقي في بعض النقاط، إلاّ أنھّا تتباین غم من أنّ التدابیر الوقائیبالرّ 

:في نقاط أخرى

أنّھفمن حیث المغزى من فرض التدابیر تتمیز التدابیر الوقائیة بطابعھا الوقائي، بمعنى-

عندما تصدر لجنة الإشراف على التأمینات مثلا قرار تقلیص النشاط أو المنع من التصرف 

ى وقایة شركة التأمین من وضعیة معینة تھدده و بالتالي بإصدار ھذه تھدف من خلالھ إل

القرارات قد تتعافى الشركة و تحقق توازنھا المالي أو تحسین أسالیبھا في التسییر، و بھذا 

تتمیز التدابیر الوقائیة عن التدابیر العقابیة ھذه الأخیرة التي تتصف بالطابع الردعي، فھي 

، و اللجنة عندما تصدر عقوبة تتمثل في غرامة مالیة 200أداء الالتزامتعاقب على التقصیر في 

ت بالتزاماتھا فتعاقبھا لتجعلھا مثلا تسعى بذلك إلى فرض العقاب على شركة التأمین التي أخلّ 

.عبرة لمن تسوّل لھ نفسھ ارتكاب نفس الفعل

الوقائیة عن التدابیر العقابیة كون أن المشرع عندما یتناول التدابیر تختلف كذلك التدابیر-

الوقائیة ، یقوم بتحدیدھا و لكنھ لا یكیفھا صراحة بذلك ، عكس التدابیر العقابیة التي یقوم 

-95من الأمر213بتحدیدھا و تكییفھا كذلك ، فمثلا بالنسبة للتدابیر الوقائیة ، فنجد أن المادة 

:التأمینات تنص على المتعلق ب07

.106.، ص1996ظاھرة الحد من العقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، :الإداري الجزائيمحمد سامي الشوا، القانون - 200

عیساوى عزالدین ، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، :أنظر كذلك في ھذا الشأن-
.27-24.، ص2005-2004،تیزي وزوجامعة  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الأعمال،



بة عن الرقابةدابیر المترتّ خاذ التّ أمینات في اتّ دور لجنة الإشراف على التّ : انيالفصل الثّ 

80

إذا تبین أن تسییر شركة تأمین ما یعرض مصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد "

:التأمین للخطر، یمكن لجنة الإشراف على التأمینات 

.تقلیص نشاطھا في فرع أو عدة فروع للتأمین-

-......................................................."

بالتالي فمن خلال ھذا نجد أن المشرع قام بتحدید التدابیر بدون التصریح بأنھا تدابیرو

.وقائیة

من الأمر رقم 241ا فیما یتعلق بالتدابیر العقابیة ، فعلى سبیل المثال ، نجد أن المادة أمّ 

أو إعادة/العقوبات المطبقة على شركات التأمین و":تنص على السالف الذكر05-07

:ھي......التأمین

.عقوبات مالیة-

-.................."

.ھا عقوباتتكییفھا صراحة بأنّ اع التدابیر العقابیة كما قام بفالواضح أن المشرع  قام بتحدید أنو

أنّ ھناك تباین بین 12101201د مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم كذلك أكّ 

التدابیر الوقائیة و العقابیة، حیث اعتبر أنّ التدبیر الوقائي المتضمن تعیین متصرف إداري 

و ما یلیھا من قانون النقد و 156ق علیھ أحكام المادة و لا تطبّ ،تأدیبیامؤقت لا یعد تدبیرا 

.رھا اللجنة المصرفیةالقرض، ھذه المادة التي تتناول أحكام تتعلق بالعقوبات التي تصد

  :انيالفرع الثّ 

ةدابیر الوقائیّ خاذ التّ جنة في اتّ سلطة اللّ 

تصدرھا لجنة الإشراف على التأمینات بخصوص التدابیر الوقائیة القرارات التيإنّ 

لھي نتاج لممارستھا لسلطتھا الرقابیة التي قد تسفر عن اكتشاف سوء التسییر الذي قد یؤدي 

.، مرجع سابق2003أفریل 1، مؤرخ في 12101قرار مجلس الدولة رقم - 201
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الإضرار بمصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمین، فتتدخل اللجنة بإصدار إحدى إلى 

.ھذه القرارات بغیة تفادي وقوع ذلك

نھا من ضبط القطاع كمثیلاتھا من السلطات الإداریة و علیھ فإنھّا تتمتع بسلطة تمكّ 

، واستنادا إلى أنّ ھذه )أوّلا(و ذلك عن طریق اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة202المستقلة

من تقریر بعض الضمانات في السلطة تعتبر خطیرة كونھا تمس كیان شركة التأمین فلابدّ 

.)ثانیا(مواجھة ھذه السلطة

  جنةخذة من قبل اللّ دابیر المتّ مختلف التّ :أوّلا

الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة من قطاع إلى آخر و ع التدابیر تتنوّ 

في قطاع التأمینات، بحیث تتمتع لجنة الإشراف على التأمینات بسلطة منھا ما ھو موجود

أو إعادة التأمین و فروع الشركات /اتخاذ مجموعة من التدابیر في مواجھة شركات التأمین و

:الأجنبیة و تتمثل في

.شاطلیص النّ تق -

.صرفالتقلیص أو المنع من حریة التّ -

.203ف مؤقتتعیین متصرّ -

شاطتقلیص النّ -1

أو إعادة التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة /تقلیص نشاط شركة التأمین ویعدّ 

من بین التدابیر الوقائیة التي تتخذھا لجنة الإشراف على التأمینات، و التقلیص 

"Restriction"مفاده أنھّ إذا اكتشفت أو تبینّ للجنة أثناء ممارستھا للرقابة كتدبیر وقائي

مثلا بالنسبة لتسییر عقود التأمین ،على إحدى الشركات أنّ ھذه الأخیرة تستخدم أسالیب ردیئة

المواد :ففي القطاع المصرفي مثلا تتمتع اللجنة المصرفیة بسلطة اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة، أنظر في ھذا-202
یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، ، 2003أوت 26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 113، و 112، 111، 103

كذلك فیما یتعلق بقطاع البورصة تتخذ لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا بعض التدابیر الوقائیة، أنظر . مرجع سابق
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل و المتمم،1993ماي 23مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 35المادة 

   .مرجع سابق
.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95الأمر رقم من  213المادة - 203
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و تقییم الأخطار أو سوء استعمال الأنظمة المحاسبیة في الشركة، ھذا ما قد یؤدي إلى تعرض

.مصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمین للخطر

فعندئذ یمكن للجنة الإشراف على التأمینات اتخاذ تدبیر تقلیص النشاط في فرع أو في 

:للتأمین، فإذا كانت إحدى الشركات مثلا تمارس نشاطھا في عدة فروع منھا مثلاعدّة فروع

حیریة، البضائع المنقولة فإذا سام العربات البحریة و البُ الحوادث، أجسام العربات البریة، أج

خاذ أسفرت رقابة اللجنة عن اكتشاف سوء تسییر العقود المرتبطة بھذه الفروع فیمكن لھا اتّ 

تدبیر تقلیص النشاط في إحدى الفروع مثلا تتقید الشركة بإبرام عقود التأمین فقط في فرع 

عدّة فروع فسینحصر مثلا نشاطھا فقط بالنسبة لفرع الحوادث، فإن كان القرار تقلیصا في 

.الحوادث، أجسام العربات البریة و البضائع المنقولة

نھا و كما سبق لنا و أن سلمنا بالطابع المؤقت الذي تتمیز بھ التدابیر الوقائیة و منھ تبایُ 

ق بتدبیر التقلیص الذي تصدره یتعلّ زة بطابعھا الدائم إلاّ أنھّ فیما مع التدابیر العقابیة المتمیّ 

الإشراف على التأمینات لا نعثر على ما یفید الطابع المؤقت لھذا التدبیر، عكس ما ھو كائن 

جنة و التي ترتبط بمعیار زمني و ھو الوصول  إلى بالنسبة للتدابیر الأخرى التي تتخذھا اللّ 

.تصحیح وضعیة الشركة

المتعلق بالتأمینات نجدھا 07-95من الأمر رقم 213دة فلو اطلعنا على نص الما

ین أن تسییر شركة تأمین ما یعرض مصالح المؤمن لھم و المستفیدین من بإذا ت: " تنص

:عقد التأمین للخطر، یمكن لجنة الإشراف على التأمینات

.تقلیص نشاطھا في فرع أو عدة فروع-

-."................................

دبیر العقابي، كالتّ  ادائمتدبیرایعدّ شاطنفھم من خلال ھذه المادة أنّ تقلیص الو علیھ یُ 

.التدابیر الوقائیةو بالتالي لا یمكن إدراجھ ضمن 

لكن كان یمكن لنا الأخذ بھذا المفھوم لولا تدارك ھذا الوضع من قبل التنظیم و لو 

ذلك من خلال بصفة متأخرة لتصحیح و إدخال الطابع المؤقت بالنسبة لتدبیر التقلیص، و
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الذي 113-08من المرسوم التنفیذي رقم 8تعمیمھ على كل التدابیر، و ھذا في إطار المادة 

یمكن لجنة الإشراف على ".......:لإشراف على التأمینات، بحیث تنصیحدد مھام لجنة ا

أو إعادة التأمین و فرع شركة التأمین /التأمینات قصد الحفاظ على أملاك شركة التأمین و

:الأجنبیة و لتصحیح وضعیتھم، أن تلجأ إلى

تقلیص نشاطھا في فرع أو عدة فروع تأمین-

-............................................................"

صرفة التّ تقلیص أو منع حریّ -2

یصادفنا في ھذا الشأن تدبیر التقلیص أو المنع من حریة التصرف في كل أو جزء من 

عناصر أصول الشركة و الذي یمكن للجنة الإشراف على التأمینات أن تتخذه كتدبیر وقائي 

.أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة/في مواجھة شركات التأمین و

ھذا التدبیر الذي یعد تقییدا لحریة الشركة أو الفرع الأجنبي من التصرف في الأصول 

و من أمثلة الأصول نجد القیم .و ھذا في حالة المنع، و یعد انتقاصا لھا في حالة التقلیص

منھا أسھم المؤسسات الجزائریة للتأمین أو إعادة التأمین و ت المماثلةالمنقولة و السندا

المؤسسات المالیة الأخرى، أسھم المؤسسات الأجنبیة للتأمین أو إعادة التأمین إلى جانب 

الأصول العقاریة و منھا العقارات المبنیة الواقعة في التراب الوطني، الحقوق العقاریة العینیة 

.ا الشركةالأخرى التي تملكھ

فالأصل أنّ للشركة الحریة في التصرف في ھذه الأصول و ذلك عن طریق توظیفھا و

و سوء توظیف أصول شركات .204و عوائد و یدر علیھا بالربحاستخدامھا و یحقق لھا إیرادا

ھا و یسبب لھا عجزا بموجبھ یمكن أن تتعرض مصالح المؤمن لھم و التأمین قد یضرّ 

.المستفیدین من عقد التأمین إلى الھلاك

بوخلالة سھام، المنافسة البنكیة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة :للتفصیل أكثر حول مفھوم الأصول أنظر-204
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع علوم اقتصادیة، تخصص )التجاریةدراسة حالة عینة من البنوك(1990بعد 

.17،18.ص.، ص2006-2005دراسات اقتصادیة، جامعة ورقلة، 



بة عن الرقابةدابیر المترتّ خاذ التّ أمینات في اتّ دور لجنة الإشراف على التّ : انيالفصل الثّ 

84

و رقابة لجنة الإشراف على التأمینات على مدى القدرة على الوفاء لن تذھب سدى و 

إنمّا یخولھا تقلیص أو منع الشركة أو الفرع الأجنبي من التصرف في الأصول، إلاّ أنّ ھذا 

لإجراءات التصحیحیة اللازمة للوضعیة التي التدبیر لا یعد نھائیا و إنمّا یتخذ إلى حین تطبیق ا

.مست الشركة أو الفرع

إذن فتتمتع اللجنة بسلطة واسعة في تقدیر الوضعیة و تطبیق الإجراء المناسب بین 

.التقلیص و المنع ، فتظھر اللجنة بمظھر سلطة الضبط في القطاع

  تف مؤقّ تعیین متصرّ -3

Nomination"إنّ تعیین متصرف مؤقت d’un administrateur

provisoire" یمثل تدبیرا وقائیا یمكن للجنة الإشراف على التأمینات اتخاذه في مواجھة

أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة، و ھدف المشرّع من تقریر ھذا /شركات التأمین و

.بالتالي تصفیتھاالتدبیر ھو تجنیب الشركات خطر التعرض إلى سحب الاعتماد منھا و 

ء إنمّا ل اللجنة إلى تقریر مثل ھذا الإجراء في حق الشركة إن دلّ على شيإنّ توصّ و

یدل على وقوعھا في وضعیة مالیة خطیرة إثر مخالفتھا لإحدى الأحكام التشریعیة أو 

مجرى التنظیمیة، و بروز تآكل الكیان العضوي للشركة و عدم قدرة المسیرین في التحكم في

.تسییر ھذه الشركة و محافظ عقودھا

زمة التي من شأنھا أن تحافظ و یتدخل المتصرف المؤقت باتخاذ كامل الإجراءات اللاّ 

على أملاك الشركة و تصحیح وضعیتھا و ذلك عن طریق اتخاذ أي إجراء تحفظي یراه 

از للمتصرف التصریح مناسبا لتحقیق ھذا الغرض، فإذا لم یتم التصحیح في أجل محدد ج

.205بالتوقف عن الدفع

ة صلة أیّ بإنّ تعیین متصرف مؤقت لتدبیر خطیر لأنّ مفاده المجيء بشخص لا یكنّ 

لشركة التامین المعنیة أو الفرع الأجنبي، ذلك أنھّ یتم اختیاره خارج نطاق الشركة لیمسك 

.، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95الأمر رقم  من 213المادة - 205
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خبایا و مجریات الأمور و الإدارة في لن یتمكن من الإلمام بزمام الأمور وسیرھا ،  كما أنھ

.الشركة

درة من لجنة الإشراف على م بمباو الجدیر بالذكر أنّ تعیین المتصرف المؤقت یت

، فلا یملك ھؤلاء الحق في طلب تعیین المتصرف كما التأمینات دون تلك المتعلقة بالمسیرین

ر المؤقت إمّا بناءا على طلب المسیرین ھو الحال في القطاع المصرفي أین یمكن تعیین المدی

إذا رأوا أنّ وضعیتھم لا تسمح لھم بمواصلة ممارستھم بصفة عادیة، و إمّا بمبادرة من اللجنة 

عیین، و ، و علیھ یتبن لنا أنّ استئثار لجنة الإشراف على التأمینات بسلطة التّ 206المصرفیة

.تتطلب ذلك التعیین من عدمھاستعمال سلطتھا التقدیریة حول ما إن كانت الشركة 

كذلك من بین المظاھر التي تبرز لنا تمتع لجنة الإشراف على التأمینات بسلطة في 

اتخاذ ھذا التدبیر ھي الحریة التي تتمتع بھا في تحدید الأجل الذي یستفید بھ المتصرف في 

.لبھا من وقت لتسویتھادرى بالوضعیة و ما تتطو الأاز مھمتھ، فھي صاحبة القرارسبیل إنج

أمّا فیما یتعلق بالمھام التي یقوم بھا المتصرف المؤقت في سبیل تحقیق الغرض من 

مثلما ھو الحال بالنسبة للاعتماد الذي تعیینھ فیمكن أن تؤطرّ من قبل الوزیر المكلف بالمالیة  

ھو اعتماد انتقالي محدد بمدة سنة نح لتعاضدیة التأمین الجزائریة لعمال التربیة و الثقافة، و مُ 

واحدة حیث أنھّ خلال مدة صلاحیة ھذا الاعتماد فإنّ المتصرف المؤقت المعینّ من قبل لجنة 

:الإشراف على التأمینات یجب أن یتولى ما یلي

.تنظیم إعادة تجدید و تنصیب الأجھزة المسیرة للتعاضدیة-

.التعاضدیةاتخاذ الإجراءات الضروریة لإعادة تأھیل -

.207تسییر الأعمال العادیة للتعاضدیة-

و علیھ نلمس تدخلا للوزیر المكلف بالمالیة في تأطیر المھام التي یجب على 

لو أنّ ھذا التأطیر تحدده اللجنة بما االمتصرف المؤقت اتخاذھا بالنسبة لتلك التعاضدیة، و حبذّ

206-DIB Said, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en
Algérie », Revue du Conseil d’Etat, N°3, 2003, p.118.

.، مرجع سابق"تعاضدیة التأمین الجزائریة لعمال التربیة و الثقافة"، یتضمن اعتماد 2009فیفري 1قرار مؤرخ في - 207
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درى بالوضعیة التي آلت إلیھا ھذه المؤقت و الالقرار تعیین المتصرفأنھّا الجھة المتخذة 

.التعاضدیة

و فیما یتعلق بھذا التدبیر و موقف التشریعات المقارنة الأخرى كالتشریع التونسي نجد 

المالیة و بعد أنھّ التدبیر الوقائي الوحید الذي یتخذه قاضي الاستعجال و ذلك بطلب من وزیر

التي تعتبر كسلطة ضبط في القطاع، و من ھنا ندرك الفرق 208أمیناتاقتراح اللجنة العامة للت

الكائن بین لجنة الإشراف على التأمینات التي تتمتع بسلطة التعیین و بین حرمان القانون 

.التونسي اللجنة من التمتع بھذه السلطة رغم تمتعھا بسلطة مراقبة السوق

في القانون الفرنسي فإجراء تعیین متصرف أمّا فیما یتعلق بسلطة الرقابة الحذرة

مؤقت ھو أخطر التدابیر التي تتخذھا، و یكون في الحالات البالغة الخطورة بحیث إلى جانب 

ھذا التدبیر تتمتع ھذه السلطة بسلطة اتخاذ تدابیر أقل خطورة كالأوامر، الاعذار، و 

.و ھذا یسجل غیابا في القانون الجزائري209التحذیر

و أخیرا فإنّ ما یمكن قولھ بخصوص كل التدابیر الوقائیة التي تتخذھا لجنة الإشراف 

على التأمینات أنّ المشرّع قد خرج عن مساره المعتاد و الذي یقضي بأنّ سلطة الضبط توجھ 

الأوامر و التحذیرات فقط بدون التدخل في مباشرة الإجراءات اللازمة مثلا بالنسبة للتدابیر 

ذھا اللجنة المصرفیة كالأوامر و التحذیر، عكس ما نلاحظھ في قطاع التأمینات أین التي تتخ

.210تعتبر اللجنة سلطة متدخلة في تسییر الشركة عن طریق تدبیري التقلیص و المنع

208-L’article 86 du code des assurances tunisien, Op.Cit, prévoit : « ... Lorsque par leurs
actes les dirigeants mettent l’entreprise qu’ils gèrent dans une situation telle n’est plus en
mesure d’honorer ses engagement ou ne se conforme plus aux obligations mises à charge
en vertu de la réglementation, le ministre des finances sur proposition du comité peut
demander au juge des référés de substituer aux organes de gestion de l’entreprise un
administrateur provisoire. ».
209-LEGER Dominique et SAMUELIAN Martine, « Ordonnance N°2010-76 du 21 janvier
2010 pour une autorité de contrôle unique et plus efficace », Revue Banque, N°723, 2010,
p.45.
210-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques :
L’exemple du secteur financier, Op.Cit, p.61.
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دابیرمدى تقریر بعض الضمانات في مواجھة ھذه التّ :ثانیا

أو إعادة التأمین و /إنّ مسألة الضمانات الواجب تقریرھا في حق شركات التأمین و

فروع الشركات الأجنبیة لا یمكن الاعتراف بھا إلاّ في إطار ممارسة لجنة الإشراف على 

التأمینات لسلطتھا القمعیة كون أنّ العقوبات ذات طابع ردعي و دائم عكس التدابیر الوقائیة،إلاّ 

نھّ و نظرا لخطورة و قساوة ھذه التدابیر على شركات التأمین و اقتراب نظامھا القانوني من أ

، كان لزاما على المشرّع الاعتراف ببعض الضمانات في حق ھذه 211النظام القانوني للعقوبات

ببعض السلطات الإداریة الشركات فضلا عن تقریرھا في النصوص القانونیة المتعلقة

.المستقلة

  ةمانات القانونیّ ضّ ال-1

إنّ مسألة تقریر الضمانات القانونیة في مواجھة السلطة المقررة للجنة الإشراف على 

.التأمینات في اتخاذ التدابیر الوقائیة یجب أن تتضمن كل الضمانات الموضوعیة و الإجرائیة

نیة اتخاذ أي تدبیر إذ تقضي الضمانات الموضوعیة تقریر مبدأ الشرعیة الذي یقضي بعدم إمكا

فبالنسبة . 212إلاّ إذا نص القانون على ذلك محددا حالات اتخاذھا و ھو مبدأ مكرس دستوریا

لھذا المبدأ فقد تم تكریسھ عن طریق تحدید حالات اتخاذه، فلجنة الإشراف على التأمینات لا 

المؤمن لھم و یمكن لھا تقریر أي تدبیر وقائي ما لم تكتشف سوء التسییر الذي یعرض مصالح 

المستفیدین من عقد التأمین للخطر، فثبوت ھذه الحالة فقط ھي التي تخوّل لھا إمكانیة اتخاذ 

.ھذه التدابیر

213كذلك تمّ الاعتراف بھذا المبدأ في مجال المنافسة أین یوجھ مجلس المنافسة الأوامر

في حالة ارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة كالاتفاقات المقیدة للمنافسة، التعسف في وضعیة 

.الھیمنة الاقتصادیة

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، -211
.71.مرجع سابق، ص

.من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق142المادة - 212

بالقیام بفعل أو عدم القیام بھ، بھدف توقیف مخالفة لقاعدة قانونیة أو فعل من شأنھ تعُرّف سلطة الأمر بأنھّا إلزام للشخص-213
بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة :أنظر في ھذا.الإضرار بمصالح الأشخاص الذي تختص الھیئة الضابطة بحمایتھم

.56.لي، مرجع سابق، صالمتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و الما
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كما یندرج مبدأ الشخصیة ضمن الضمانات القانونیة الموضوعیة الواجب على اللجنة 

جزاء على بإلزامیة تقریر ال214احترامھا، بحیث یقضي ھذا المبدأ المنصوص علیھ دستوریا

الشخص مرتكب المخالفة و ضرورة تحدید النص المجرم الشخص الذي یوقع علیھ الجزاء 

.ب في اتخاذھاإضافة إلى ھذا فإنھّ یشترط أن یكون ذلك الشخص ھو المتسبّ 

و بتطبیق ما سبق في مجال التأمینات نجد أنّ لجنة الإشراف على التأمینات لا تتخذ 

أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة، /إلاّ فیما یتعلق بشركات التأمین والتدابیر الوقائیة 

د ھذه الأشخاص، علاوة المتعلق بالتأمینات ھو الذي حدّ 07-95من الأمر 213المادة و نصّ 

على ھذا فإنّ التدابیر تتخذ بحقھم إذا اعتمدوا أسالیب ردیئة في التسییر أي ثبوت مسؤولیتھم 

.في ذلك

فإنّ ھذه التدابیر تتخذ بالنسبة ،في قطاع التأمیناتارة إلى أنّ تجدر الإش كما          

، 215قطاع الكھرباء و الغازي للأشخاص المعنویة فقط دون الطبیعیة، عكس ما نلمسھ مثلا ف

اء المتعامل الذي یستغل ھذه أین تتخذ ھذه التدابیر إزّ 216المواصلاتو وكذا قطاع البرید 

.شخصا طبیعیا أو معنویاالخدمات أكان

مبدأ التناسب و مفاده اختیار الضمانات القانونیة الموضوعیة فنجدو أخیرا فیما یتعلق ب

، فبالرجوع إلى التدابیر 217الجزاء المناسب و الضروري في مواجھة التقصیر المرتكب

احدة تتمثل في سوء الوقائیة التي تتخذھا لجنة الإشراف على التأمینات نجد أنّ ثمة حالة و

التسییر و تقابلھا مجموعة من التدابیر، ما ینفي نظریة الاعتراف بمبدأ التناسب في ھذا المجال 

لكن في الحقیقة ھناك إقرار بھذا المبدأ و ذلك من خلال تقریر حد أدنى و آخر أقصى للتدابیر 

-Concernant le pouvoir d’injonction en général voir : DECOOPMAN Nicole, « Le pouvoir
d’injonction des autorités administratives indépendantes », Op.Cit, p.3303.
-DECOOPMAN Nicole, Le contrôle juridictionnel des autorités administratives
indépendantes : Le droit administratif en mutation, P.U.F, Paris, 1993, p.p.212-222.

.من دستور الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرجع سابق142تم تكریس ھذا المبدأ في المادة - 214

، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2005ماي 5مؤرخ في 01-02من القانون رقم 135،و2، 133:المواد-215
.القنوات ، مرجع سابق

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت 5مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 35و 9المادتین -216
.الواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، مرجع سابق

leمبدأ التناسب "موكھ عبد الكریم، -217 principe de proportionnalité ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات ،
.315.أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص،"الضبط
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ل أو في جزء من و التي تتراوح بین تقلیص النشاط أو تقلیص أو منع حریة التصرف في ك

عناصر أو أصول الشركة أو تعیین متصرف مؤقت، فللجنة اختیار التدبیر المناسب لكل 

.وضعیة

و تتضمن الضمانات القانونیة ضمانات إجرائیة كمبدأ احترام حقوق الدفاع الذي یعتبر 

وقائع و نجده مكرسا في مجال التأمینات كإعلام صاحب الشأن بال218أیضا مبدأ دستوریا

المنسوبة إلیھ و ذلك عن طریق توقیع المعني بالأمر أو المفوض على المحاضر التي یعدّھا 

التأمین أثناء ضبطھم لمخالفة ما، كما یخوّل لھ أیضا الإدلاء بأیة ملاحظة أو تحفظ یراه  مفتشو

كن و الجدیر بالذكر أنّ ھذه المبادئ معترف بھا في مجال العقوبات و بالتالي یم.ضروریا

.تطبیقھا في مجال التدابیر الوقائیة

أمّا فیما یتعلق بتسبیب القرارات المتضمنة التدابیر الوقائیة فأحكام قانون التأمینات لم 

تقر بضرورة تسبیب اللجنة لھذه القرارات عند إصدارھا إلاّ أنھّ لأمر في غایة الأھمیة 

الوقائع المادیة و النصوص القانونیة التي جعلت السلطة تتخذ ھذا باعتباره تعبیر عن

، كذلك إلى جانب إلزام بعض السلطات بوجوب احترام مبدأ تسبیب التدابیر الوقائیة 219التدبیر

.220مثلا كمجلس المنافسة

  ة           مانات القضائیّ الضّ -2

ھا مدى تكریس حق الطعن في التدابیر الوقائیة مفادُ التيیتعلق بالضمانات القضائیة و

التي تتخذھا لجنة الإشراف على التأمینات، فالملاحظ ھو أنّ لا یحق الطعن بالإلغاء ضد ھذه 

وھنا ،221التدابیر باستثناء تدبیر تعیین المتصرف المؤقت و الذي یكون أمام مجلس الدولة

ضد قرار تعیین المتصرف المؤقت و حرم    رّع إمكانیة تقدیم الطعنلماذا أقرّ المشنتساءل  

التدابیر الوقائیة الأخرى؟ أو إعادة التأمین  في إقامتھ في مواجھة /أمین وشركات الت

.الشعبیة، مرجع سابقمن دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 151المادة - 218

219-DEPUIS Georges et Autres, Droit administratif, 7ème édition, Editions Dalloz, Paris, 2000,
p.413.

.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 45المادة - 220

، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95الأمر رقم من  213الفقرة الأخیرة من المادة-221
.مرجع سابق
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في الحقیقة لو بحثنا في نیة المشرّع لوجدناھا تتجھ نحو الاستناد إلى درجة خطورة 

اتخاذه، و تجاھل باقي التدابیر التي التدبیر، لأنّ أقرّ الطعن ضد أقصى تدبیر یمكن للجنة

یعتبرھا أقلّ خطورة، لكن تعتبر التدابیر الأخرى أیضا خطیرة و ضارة بمصلحة الشركات 

كتقلیص النشاط أو المنع من حریة التصرف، فإنّ اتخذ مثلا إجراء تقلیص النشاط في فرع 

ما في نفوس الأفراد الذین للتأمین لإحدى الشركات و تمت تسویة وضعیتھا، فإنّ الشك یبقى قائ

یریدون طلب التأمین لدیھا حول مؤھلاتھا في تسییر تلك العقود و بالتالي قد تخسر الشركة 

.زبائنھا

:المطلب الثاني

  ة دابیر العقابیّ التّ 

ره المشرّع و یوقعھ القاضي على كل ف بعض الفقھاء العقوبة على أنھّا جزاء یقرّ عرّ یُ 

، و علیھ فإنّ الجھة التي تستأثر بصلاحیة 222تقوم على إثرھا مسؤولیتھمن یرتكب جریمة 

.توقیع العقوبات ھي القاضي الجنائي

لكن في الواقع أنھّ إثر تبني المشرّع الجزائري فكرة الضبط الاقتصادي و إنشاء 

القاضي نقل جزء من الاختصاص القمعي الذي كان یتمتع بھتمّ ،السلطات الإداریة المستقلة

الجنائيإزالة التجریم"عرف ھذه الظاھرة ب لصالح البعض من ھذه السلطات، و تُ الجنائي

Dépénalisation"،و ھذا 223و أصبحت تلك السلطات تتمتع باختصاص القمع الإداري

راجع إلى أنھّا تستند إلى عوامل المرونة، السرعة و الفعالیة و استبعاد تعقد و طول 

.الإجراءات القضائیة و ھذه ھي العوامل التي یتطلبھا الضبط الاقتصادي

و بما أنّ لجنة الإشراف على التأمینات تندرج ضمن السلطات الإداریة المستقلة فإنّ 

جعل تمتعھا بالسلطة القمعیة أمر بالغ الأھمیة خاصة في ظل ممارستھا مھمتھا الضبطیة ت

للسلطة الرقابیة على سوق التأمینات، و علیھ فلقد تمّ الاعتراف بسلطتھا في اتخاذ بعض 

.194.، ص2003، الجزائر، ھالقانون الجزائي العام، دار ھومبوسقیعة أحسن، الوجیز في-222
:حول السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة ، أنظر -223

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "الھیئات الإداریة المستقلة في مواجھة الدستور"عیساوي عز الدین، -
.42-24ص.، ص2007المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، جامعة بجایة، 
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، و بما أنھّا سلطة قمعیة فلابد من تقریر بعض الضمانات لمصلحة )فرع أوّل(العقوبات

.)فرع ثان(شركات و وسطاء التأمین

:لفرع الأوّلا

  جنة خذة من قبل اللّ ة المتّ دابیر العقابیّ التّ 

تتمتع لجنة الإشراف على التأمینات بسلطة في اتخاذ تدابیر ذات طابع عقابي تھدف من 

خلالھا إلى قمع المخالفات التي تكتشفھا أثناء قیامھا برقابتھا على نشاط التأمین الذي تمارسھ 

إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة إلى جانب رقابتھا على وسطاء أو /شركات التأمین و

مشاركة من التأمین خاصة السماسرة منھم، وتتنوع العقوبات التي تقررھا اللجنة  بدون

).ثانیا(الأخرى فتعتبر غیر ذلك، أما )أولا(فمنھا ما تعتبر  مالیة السلطة التنفیذیة، 

)الغرامات(ةالعقوبات المالیّ :أوّلا

المخالفة، و ھي الذمة المالیة للشخص مرتكب یقصد بالعقوبة المالیة تلك التي تمسّ 

ینة ولة عن طریق الخزمال یدفع إلى الدّ ل مبلغا من التتشابھ مع الغرامة الجزائیة بحیث تمثّ 

بط الضّ ، إلاّ أنّ الفرق الملموس بین الغرامة في المجال الجزائي و في مجال 224العامة

اني حیث الاقتصادي ھو أنھّ في الأوّل یتم تحدید قیمة الغرامة مسبقا عكس ما ھو كائن في الثّ 

.الاستناد إلى عدّة معاییر لتحدید قیمتھاأنھّ یتمّ 

ن فرض نھا من تقریر عقوبات تتضمّ ع لجنة الإشراف على التأمینات بسلطة تمكّ و تتمتّ 

ركات الأجنبیة و كذا أو إعادة التأمین و فروع الشّ /ت التأمین وغرامة مالیة في مواجھة شركا

.معاییر ثلاثالوسطاء اعتمادا على

ینارعتماد معیار الدّ إ-1

یعتبر معیار الدینار الجزائري معیارا معتمدا لتحدید قیمة الغرامة المالیة المفروضة 

07-95من الأمر 226سبة للالتزامات المنصوص علیھا في المادة من قبل اللجنة، فبالنّ 

عمال الملتقى الوطني حول ، أ)"لجنة الإشراف على التأمینات(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین"أودیع نادیة -224
.131.، ص2007سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،جامعة بجایة،
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أو إعادة التأمین و فروع /المتعلق بالتأمینات و التي تشمل وجوب إرسال شركات التأمین و

المیزانیة، التقریر الخاص بالنشاط و جداول (الشركات الأجنبیة للوثائق المطلوبة قانونا

جوان من كل سنة، فإن 30و ذلك في أجل )لمرتبطة بھاو الإحصائیات و الوثائق االحسابات

.ج عن كل یوم تأخیر.د10.000فستعاقب بغرامة مالیة قدرھا لم تمتثل الشركات لھذا الالتزام

أو إعادة التأمین /بة في ھذا المجال تبینّ أنّ جلّ شركات التأمین وو إثر النتائج المترتّ 

قة بفرع التأمین على الكوارث ئق باستثناء بعض تلك المتعلّ تحترم آجال إرسال ھذه الوثا

، أمّا فیما یتعلق بالتزام نشر شركات التأمین لمیزانیاتھا و حساباتھا في أجل أقصاه 225الطبیعیة

.عن كل یوم تأخیرج .د100.000یوما فتعاقب بغرامة قدرھا 60

07-95مكرر من الأمر 261كذلك فإنّ السمسار الذي لا یلتزم بمقتضى المادة 

المتعلق بالتأمینات التي تتضمن وجوب إرسالھ لجداول الحسابات و الإحصائیات و كل الوثائق 

ج عن كل یوم .د1000جوان من كل سنة فإنھّ سیعاقب بغرامة قدرھا 30المطلوبة في 

ھذه الغرامة كما ھو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة و تدفع لصالح تأخیر، و یتم تحصیل

.226الخزینة العمومیة

إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة و كذا أو/وكما یمكن لشركات التأمین

و الذي 07-95من الأمر 225وا بالالتزام المنصوص علیھ في المادة الوسطاء الذین أخلّ 

مسك الدفاتر و السجلات التعرض للعقوبة عن طریق فرض غرامة مالیة یتعلق بوجوب

.227ج.د100.000قدرھا 

المتعلق بالتأمینات بمجموعة من 07-95من الأمر 248علاوة على ھذا جاءت المادة 

أو إعادة التأمین و /الحالات التي یمكن أن تكون موضوع مخالفة من قبل شركات التأمین و

كات الأجنبیة و كذا الوسطاء و ھذا فیما یتعلق بالالتزام بالانضمام إلى الجمعیة فروع الشر

المھنیة للمؤمن لھم، احترام الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتكوین و تمثیل الدیون و 

225-ABBOURA Karim, « Le contrôle de la solvabilité des compagnies
d’assurance algériennes»,Op.Cit, p.28.

.یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق،1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 234المادة - 226

.من المرجع نفسھ248المادة - 227
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بالحصول على التأشیرة الالتزامالأرصدة التقنیة و الاحتیاطات  إضافة إلى توظیف الأصول، 

على الوثائق التي تمنحھا اللجنة و تبلیغ التعریفات الاختیاریة و عقود تعیین الوكلاء العامین 

قبل تنفیذھا، فإن لم تحترم الشركات و الوسطاء ھذه الالتزامات ستعاقب بغرامة مالیة 

.ج.د1.000.000قدرھا

رھا لجنة تنظیم النسبة للغرامات التي تقرّ و نجد معیار تطبیق معیار الدینار أیضا ب

ع خوّل لغرفة التأدیب و التحكیم سلطة فرض غراماتعملیات البورصة و مراقبتھا، فالمشرّ 

بعشرة ملایین دینار أو بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقھ بفعل الخطأ مالیة یحدد مبلغھا

.و ھو المعیار الثاني المعتمد228المرتكب

ك المشرّع التونسي اعتمد معیار الدینار حیث استند علیھ لتحدید قیمة الغرامة إلاّ كذل          

أنھّ یتمیز عن المشرّع الجزائري على أساس أنھّ حدّد حدا أدنى و آخر أقصى للغرامة حسب 

نوع المخالفة، فمثلا شركة التأمین التي لا تلتزم بتبلیغ عقود التأمین المتضمنة الشروط العامة 

.229دینار5000إلى 1000غرامة مالیة تتراوح بین تعرض ل

عتماد معیار رقم الأعمالإ-2

یعتبر معیار رقم الأعمال المحقق من قبل الشركات لمؤشر عن القوة الشرائیة الفعلیة 

، بحیث یمثل المبالغ الناتجة عن المبیعات لذلك فلقد اعتبر المشرّع الجزائري ھذا 230لدیھا

.المعیار لتحدید قیمة الغرامة التي تقررھا لجنة الإشراف على التأمینات في بعض الحالات

أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة /فنجده مطبقا إذا لم تلتزم شركات التأمین و

ذه في تطبیق التسعیرة المفروضة من قبل إدارة الرقابة في مجال التأمینات الإلزامیة، ففي ھ

من رقم %1لا یمكن أن تتجاوز الحالة یخول للجنة تقریر عقوبة مالیة تتضمن غرامة

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل و 1993ماي 23مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 55المادة -228
.المتمم، مرجع سابق

229-L’article 88 du code des assurances tunisien, Op.Cit.
، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محند شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري230-

.222.،ص2005-2004درجة  دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة تیزي وزو، 
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الأعمال الكلي للفرع المعن المحسوب على السنة المالیة المقفلة، كما تحصل ھذه الغرامة مثلما 

.231ھو الحال في مجال الضرائب المباشرة و تدفع لصالح الخزینة العمومیة

و یقصد بالفرع المعني العملیات التأمینیة التي تندرج ضمن فرع معین مثلا فرع 

التأمین على البضائع المنقولة تندرج ضمن عدة عملیات فنجد التأمین على البضائع عن طریق 

، فرقم الأعمال في ھذه الحالة یتم احتسابھ بالنظر .......232البر، عن طریق السكك الحدیدیة

.ھذه العملیاتإلى كل 

ق المشرّع الجزائري معیار رقم الأعمال في الغرامات التي یقررھا مجلس كذلك طبّ 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر %7بحیث لا تفوق ،المنافسة

خلال آخر سنة مالیة مختتمة و ھذا في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالممارسات المقیدة

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة %5طبق غرامة مالیة تصل إلى كما تُ نافسة ، للم

في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة في حالة عدم احترام الشركات الالتزامات المتعلقة 

.233بتخفیف آثار التجمیع على المنافسة

  فقةعتماد معیار مبلغ الصّ إ-3

لقد تمّ اعتماد معیار مبلغ الصفقة في حالة واحدة كما ھو كائن بالنسبة لمعیار رقم 

أو إعادة التأمین و فروع /الأعمال، ھذه الحالة التي تتمثل في عدم احترام شركات التأمین و

الشركات الأجنبیة للأحكام الخاصة بقانون المنافسة حیث یمكن للجنة تقریر غرامة لا تتعدى

من مبلغ الصفقة، كذلك تحصل ھذه الغرامة بنفس الكیفیة الموجودة في مجال الضرائب 10%

.234المباشرة و تدفع لفائدة الخزینة العامة

.بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق، یتعلق 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر245المادة - 231

، یتعلق بإعداد قائمة عملیات التأمین و 1995أكتوبر 30مؤرخ في 338-95من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -232
.حصرھا، معدل و متمم، مرجع سابق

.معدل و المتمم، مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، ال2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 62و 56المادتان - 233

، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر1مكرر 248المادة -234
سلطة الرقابة للجنة (دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات"حابت آمال، :و أنظر في ھذه النقطة. سابق

المجال الاقتصادي و المالي،جامعة أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في، )"الإشراف على التأمینات
.145.، ص2007بجایة،
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الأدنى و الأقصى للغرامةعتماد معیار الحدّ إ-4

أو إعادة التأمین أحكاما /تتضمن عملیات إعادة التأمین التي تقوم بھا شركات التأمین و 

منصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما في ھذا المجال، و من بین الالتزامات 

على ھذه الشركات ذلك التعھد الذي یجب أن تبدیھ أمام إدارة الرقابة فیما یخص التي تقع

متناع غن إعادة تأمین الأخطار المضمونة على التراب الوطني لدى شركات معینة الا

.تتضمنھا القائمة التي تعدھا الإدارة المختصة بذلك

أو إعادة التأمین إذا قامت بعملیة إعادة التأمین /كذلك یجب على شركات التأمین و

.الالتزام السابق الذكر فیما بینھابمعنى وجود شركة متنازلة و أخرى مسند إلیھا أن تفرض

أو إعادة التأمین الامتناع عن قبول إعادة تأمین أخطار /كما یجب على شركات التأمین و

الواردة الذكر في القائمة التي تعدھا الإدارة المختصة، فإذا التأمین علیھا من قبل الشركات

لمخالفة ھذه الأحكام یخول لھا اكتشفت لجنة الإشراف على التأمینات ارتكاب إحدى الشركات 

ج، و في حالة العود تقرر غرامة .د100.000ج و .د30.000تقریر غرامة مالیة تتراوح بین 

.235ج.د300.000ج و.د100.000مالیة تتراوح بین

أنّ المشرّع الجزائري حذا حذو المشرّع التونسي الذي أحذ ،حظ في ھذا الشأنالملاو

بمعیار الحد الأدنى و الحد الأقصى لتقدیر الغرامة المالیة، و إنّ اعتماد مثل ھذا المعیار لأمر 

نستحسنھ لأنھّ یمكن اللجنة من استعمال سلطتھا التقدیریة في تقریر الغرامة طبقا لآثار 

ھر السلطة الحقیقیة، و لا تكتفي فقط بتطبیق فحوى النص المخالفة المرتكبة و تظھر بمظ

.التشریعي و إصدار القرار

د المعاییر المطبقة في قطاع التأمینات في سبیل تحدید قیمة الغرامة المالیة إلاّ رغم تعدّ 

نجده غائبا في قطاع 236رأسمال الشركة الذي سجل حضورا في القطاع المصرفيأنّ معیار

، یتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم الأمر من 249و 211المادتان -235
.سابق

ى الأكثر للرأسمال توقع اللجنة المصرفیة غرامة مالیة بالنظر إلى رأسمال البنك أو المؤسسة المالیة فتكون مساویة عل-236
.الأدنى للبنك أو المؤسسة المالیة

، یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، 2003أوت 26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 114المادة :أنظر في ھذا الشأن 
و فوناس سھیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام . مرجع سابق

.39.للأعمال، جامعة بجایة، ص
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ذا لو أنّ المشرّع اعتمده في ھذا القطاع خاصة و بعد إلزام شركات التأمین ت، و حبّ التأمینا

و إنّ تقریر ھذا المعیار لأمر یستر خیفة لدى الشركات 2009برفع الحدّ الأدنى لرأسمالھا في 

لأنّ الغرامة ستساوي على الأكثر الحد الأدنى لرأسمالھا، كما یؤدي ذلك إلى الإقرار بالسلطة 

.دیریة للجنة الإشراف على التأمینات في تحدید قیمة الغرامةالتق

  ةمالیّ العقوبات غیر ال:ثانیا

إنّ ممارسة لجنة الإشراف على التأمینات لسلطتھا الرقابیة على مدى احترام شركات 

قد تسفر على ارتكاب ،بھاالتأمین و الوسطاء للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول

تطبق على الشخص 237مخالفات على إثرھا تبرر إمكانیة تقریر اللجنة لعقوبات غیر مالیة

إلى جانب العقوبات (مرتكب المخالفة، فتنقسم إلى عقوبات تتخذھا اللجنة بصفة انفرادیة 

.و أخرى تتخذھا السلطة التنفیذیة بمشاركة اللجنة في ذلك)المالیة

فلدینا كل من الإنذار، التوبیخ و ،سبة للعقوبات التي تتخذھا اللجنة بصفة انفرادیةفبالن         

.238التوقیف لواحد أو أكثر من المسیرین سواء بتعیین وكیل متصرف مؤقت أو بدون ذلك

أو إعادة التأمین أو /وقع على شركة التأمین وھو عقوبة تُ "Avertissement"فالإنذار 

ھو بمثابة رسالة تحذیر توجھ للشركة، و یعتبر من أخف العقوبات فروع الشركة الأجنبیة و

كذلك تتخذ اللجنة المصرفیة ھذه العقوبة في حق البنوك و .التي یمكن للجنة توقیعھا

.كحد أدنى للعقوبات التي یمكن أن یقررھا239المؤسسات المالیة

ما یعتبران جزاءین فیشبھ الإنذار على أساس أنّ كلاھ"Blâme"أمّا التوبیخ 

إلاّ أنّ التوبیخ یعتبر أكثر حدّة من الإنذار و أشد وقعا في معنویات شركة التامین و 240رمزیین

.یقرر في حالة ارتكاب اخلالات أكثر شدة من تلك المتعلقة بالإنذار

دور لجنة الاشراف على التأمینات في ضبط سوق "إرزیل الكاھنة،:لمزید من التفصیل حول ھذه النقطة ،أنظر-237
.121-120ص.،ص2007، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة، "التأمین

.ق بالتأمینات،  المعدل و المتمم، مرجع سابق، یتعل1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم من الأمر241المادة -238
قامت اللجنة المصرفیة بتوجیھ إنذار إلى عبد المؤمن خلیفة لیقوم بتسویة الوضعیة المالیة للبنك و ذلك بعد ارتكاب ھذا -239

المصرفیة، دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة:أنظر في ھذا الشأن.الأخیر لمخالفات عدم احترامھ لقواعد سیر المھنة
.132.مرجع سابق، ص

.132.مرجع سابق، صفوناس سھیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة،- 240
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بینما ثالث عقوبة یمكن للجنة الإشراف على التأمینات توقیعھا ھي التوقیف المؤقت 

بدون تعیین وكیل متصرف، ھذه العقوبة تخص واحد أو أكثر من المسیرین مع تعیین أول

ذین یقرران في حق الأشخاص الطبیعیة المسیرة لشركة التأمین عكس الإنذار و التوبیخ اللّ 

في المدیر العام الذي یمثل رئیسا لمجلس الشركة كشخص معنوي، و المسیرون عامة یتمثلون

و یتولى المدیریة العامة فیھا أي مسؤول آخر مساعد لھ في الإدارة في الشركة

فالتوقیف الذي تتخذه لجنة الإشراف على التأمینات كعقوبة تأدیبیة ناتج عن العلاقة ،241الشركة

السابقة التي تربط ھذه اللجنة بالشركة عن طریق الاعتماد ، و من جھة أخرى فھي توافق 

، علاوة على ھذا ضرورة احترام ھؤلاء 242إنشائھاعلى تعیین ھؤلاء المسیرین للشركة عند

.المسیرین لقواعد أخلاقیات المھنة

إنّ التوقیف الذي تقره اللجنة یتمیز بالطابع المؤقت إلاّ أنّ المشرّع لم یقم بتحدید مدّة 

المشرّع إلاّ أنّ غم من عدم تحدید المدة من قبلفبالرّ ،التوقیف كما ھو في المجال المصرفي

سنوات بموجب 3أشھر إلى 3مجلس النقد و القرض تدارك ھذا النقص و حدد المدة من 

منھ خاصة التصرفات الصادرة عن الجرأة في 10و ذلك في المادة 05-92النظام رقم 

.243التسییر الذي یؤدي إلى الإضرار بمصالح الزبائن أو بالغیر

ینھا تعیین وكیل متصرف مؤقت من بعد أن تتخذ اللجنة قرار التوقیف تقرر ح

عدمھ،فالسلطة التقدیریة منحھا المشرّع لھذه اللجنة باعتبارھا الأدرى بالوضعیة التي وصلت 

.إلیھا الشركة، فقرار التعیین یكون مصاحبا لقرار التوقیف

على ضوء ما سبق فإنّ كل ھذه العقوبات تتخذھا اللجنة بصفة انفرادیة بحیث تتمتع 

لطة اتخاذ القرارات المتعلقة بھا عكس بعض العقوبات الأخرى التي تكتفي فقط باقتراحھا بس

زكودة خالدة، مجلس الإدارة في شركة المساھمة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع عقود و -241
.70، ص 2001مسؤولیة، جامعة الجزائر، 

، یحدد شروط و كیفیات منح الاعتماد لشركات 1996أوت 3مؤرخ في 267-96م التنفیذي رقم من المرسو6المادة -242
.أو إعادة التأمین، المعدل و المتمم، مرجع سابق/التأمین و

243-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en
Algérie, Editions Houma, Alger,2005 , p.78.
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، باعتبار أنّ السلطة التنفیذیة 244، ھذه العقوبات التي سنتعرض إلیھا لاحقارناكما سبق و أن أش

.ھي التي تتمتع باختصاص تقریرھا

  :انيالفرع الثّ 

  ةالعقابیّ دابیر مانات في مواجھة التّ مدى تقریر الضّ 

إنّ ما تتمتع بھ لجنة الإشراف على التأمینات من سلطة في تقریر العقوبات الھادفة إلى 

أو إعادة التأمینات و فروع الشركات الأجنبیة تثیر لدینا مسألة مدى /ردع شركات التأمین و 

من اللجنة تمتع ھؤلاء المتعاملین الاقتصادیین بضمانات في مواجھة التعسف الذي قد یصدر 

، و )أوّلا(أثناء قیامھا بتنفیذ سلطتھا القمعیة، و علیھ ینبغي تكریس كل من الضمانات القانونیة

.لمواجھة ھذه السلطة)ثانیا(الضمانات القضائیة

  ةمانات القانونیّ الضّ :أوّلا

الضمانات الموضوعیة، و الضمانات :تقتضي الضمانات القانونیة تكریسھا بنوعیھا

.الإجرائیة

  ةمانات الموضوعیّ الضّ -1

تتضمن الضمانات الموضوعیة احترام مجموعة من المبادئ كمبدأ الشرعیة، مبدأ 

.الشخصیة، و مبدأ التناسب

المتعلق بالتأمینات لا 07-95من الأمر 241فبالرجوع للمادة رعیة بالنسبة لمبدأ الشّ ف          

نجد أثرا لتحدید المخالفات و ما یقابلھا من عقوبات و إنمّا اكتفى بذكر العقوبات فقط دون 

رعیة إلاّ فیما یتعلق س مبدأ الشّ تحدید المخالفات، و علیھ یمكن لنا القول بأنّ المشرّع لم یكرّ 

ة في ذا لو استعمل عبارة عامّ د كل مخالفة و ما یقابلھا من غرامة و حبّ بالغرامات أین قام بتحدی

.و مایلیھا104.أنظر المبحث الثاني من ھذا الفصل، ص- 244
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في حالة الإخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة و أخلاقیات : " مثلا 241نص المادة 

.، و بھذا یكون المشرّع قد أطرّ على الأقل المخالفات التي یمكن ارتكابھا245"المھنة

خصیة فلقد التزم المشرّع بتكریسھ و ذلك من خلال مخاطبتھ أمّا فیما یخص مبدأ الشّ 

الشركات أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة، فمنھا عقوبات تمسّ /لشركات التأمین و

كأشخاص معنویة كالعقوبات المالیة، سحب الاعتماد و تحویل محفظة العقود و عقوبات تمسّ 

توقیف، إلاّ أنّ ھناك أخرى لا یمكن لنا الجزم على من الأشخاص الطبیعیة المسیرة للشركة كال

رین ركات كأشخاص معنویة و كذا المسیّ توقع كالإنذار و التوبیخ فیمكن توقیعھا على الشّ 

.كأشخاص طبیعیة

241فلا نجد مقتضاه في مضمون المادة 246ناسبیتعلق بمبدأ التّ وو أخیرا فیما

تقدیر الغرامة السابقة الذكر إلاّ فیما یتعلق بالأحكام التي تناولت الغرامات المالیة، بحیث یتمّ 

سبة للعقوبات الأخرى فللجنة حریة تقدیر المخالفة و بالتالي أمّا بالنّ .247بحسب جسامة المخالفة

یتمثل في الإنذار و حد أقصى یتمثل في اقتراح عقوبات توقیع المناسبة بما أنّ ھناك حد أدنى لل

.سحب الاعتماد و تحویل محفظة عقود التأمین

ةمانات الإجرائیّ الضّ -2

من توفیر ضمانات قانونیة إجرائیة بالإضافة إلى الضمانات القانونیة الموضوعیة لابدّ 

ملة، و بالتالي تجنب تعسفھا في جنة حقوقھم كاتضمن للمعنیین بالعقوبات الصادرة عن اللّ 

التي تعتبر من أھمّ المبادئ الراسیة في 249لة احترام حقوق الدفاعفمسأ. 248ممارستھا لسلطتھا

مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 53على سبیل المثال ما تمّ تكریسھ في مجال البورصة، حیث تنص المادة -245
"، المعدل و المتمم، مرجع سابق على ما یلي1993ماي 23 أعلاه مختصة في المجال التأدیبي تكون الغرفة المذكورة :

لدراسة أي إخلال بالواجبات المھنیة و أخلاقیات المھنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة و كل مخالفة للأحكام 
".التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیھم

:الفرنسي، أنظر في ھذا الشأنلقد تمّ تكریس مبدأ التناسب لأوّل مرة في المادة الجزائیة من قبل المجلس الدستوري-246
-Décision du conseil constitutionnel français N°80-127 du 20 janvier 1981, relative à la loi
renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, www.conseil-constitutionnel.fr.

.من ھذه المذكرة.ص.أنظر في ھذا ص- 247

.96.فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، مرجع سابق، ص 248

249-Concernant le respect des droits de défense voir : SALAMON Renaud, « Le pouvoir des
A.A.I en matière économique et financier : Conformité aux garanties fondamentales », La
Semaine Juridique, Ed.G, N°42, 2000, p.p.5-7.
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العقوبات التي تقررھا لجنة الإشراف على مجال الضمانات القانونیة الإجرائیة، ففي مجال

التأمینات لم یحدد قانون التأمینات إجراءات الفصل في القضیة المعروضة أمامھا و ما مدى 

إمكانیة مرتكبي المخالفة الاستعانة بمدافع، ھذا المبدأ الذي یعتبر مبدأ ھاما یكرّس حقوق 

30تمّ تكریس ذلك حیث تنص المادة الدفاع عكس ما ھو الحال مثلا في مجال المنافسة أین 

"المتعلق بالمنافسة على03-03من الأمر رقم  یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى :

تعین ھذه الأطراف ممثلا عنھا أو تحضر مع محامیھا أو نو یمكن أ.....الأطراف المعنیة 

".مع أي شخص تختاره

انون النقد و القرض و ذلك في إطار المادة كذلك تمّ تكریس حق الاستعانة بمدافع في ق

.250مكرر، التي تقضي بأنھّ یمكن للكیان المعني الاستعانة بوكیل114

أمّا بالنسبة لحق الإطلاع على الملف و إبداء الملاحظات فإنّ ذلك نستشفھ من خلال و 

ھذه خالفة معینة یسجل أثناء المعاینات التي یقوم بھا مفتشو التأمین، فعند إثباتھم لوقوع م

یجب  على المخالف توقیعھ، كما یحق لھ أیضا إبداء ملاحظاتھ أو الذيالأخیرة في محضر

.، غیر أنّ المشرع لم یشر إلى كون ھذه الملاحظات كتابیة أم شفویة251تحفظاتھ الضروریة

كذلك نجد أنّ من أھمّ الضمانات الإجرائیة مسألة حیاد الجھة المتخذة للعقوبة، ھذا 

ففیما یتعلق بنظام التنافي .المبدأ الذي یتم تكریسھ من خلال تكریس نظامي التنافي و الامتناع

"Régime d’incompatibilité" و ھو أنّ أعضاء الھیئة لا یمكن لھم شغل وظیفة أخرى

.252وازاة مع وظیفتھم داخل ھذه الھیئةبالم

بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات فتم تكریس نظامي التنافي فقط بالنسبة لرئیس 

المتعلق 07-95من الأمر 1مكرر 209اللجنة دون الأعضاء الآخرین و ذلك في إطار المادة 

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، -250
.122.مرجع سابق، ص

.، یتعلق بالتأمینات،  المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم الأمرمن212المادة -251
كما یمكن لنظام التنافي أن یكون مطلقا و ذلك في حالة كون الوظیفة التي لا یمكن شغلھا من طرف أعضاء الھیئة -252

ة إلى الامتناع عن امتلاك عن امتلاك الإداریة المستقلة عمومیة أو خاصة و كذا أي نشاط مھني أو أیة إنابة انتخابیة بالإضاف
:الأعضاء لمصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أنظر في ھذا الشأن

-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives de A.A.I statuant en matière économique »,
Revue Idara, N°28, 2004, p.136.
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"بالتأمینات حیث تنصّ  ف على التأمینات مع كل العھد تتنافى وظیفة رئیس لجنة الإشرا:

، كذلك یخضع القاضیین المتواجدین على مستوى اللجنة "الانتخابیة أو الوظائف الحكومیة

.لھذا النظام و ذلك بحكم مھنتھم الأصلیة و القانون الذي یطبق على مھنة القضاء

إلاّ أنّھ لكن بالنسبة للأعضاء الآخرین فلم یتضمن قانون التأمینات أي حكم یتعلق بھم

المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض 01253-07یمكن تطبیق أحكام الأمر رقم 

الوظائف و المناصب، حیث یطبق على ذوي المناصب أو الوظائف العلیا في الدولة و التي 

.نھا ضمن الھیئات و الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة الاقتصادیةیمارسو

Procédé"أمّا بالنسبة لإجراء الامتناع  de l’empêchement" فیقصد بھ استثناء

محل المتابعة بحجة بعض أعضاء الھیئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات

عثر على أي حكم یفید تكریس ھذا الإجراء في قانون ، كذلك لا ن254وضعیتھم اتجاھھا

.التأمینات

من بین الضمانات الإجرائیة أیضا لدینا مبدأ تسبیب ھذه العقوبات التي تتخذھا اللجنة 

أین لم یرد أي نص في قانون التأمینات یقضي بوجوب تسبیب قرارات اللجنة بخصوص 

طبیق ما توصل إلیھ اجتھاد مجلس الدولة و ھو وجوب العقوبات، إلاّ أنھّ یتم العودة إلى ت

من قانون رقم 11، كذلك تطبیق المادة 255تسبیب الإدارة لقراراتھا التي تمس بمصالح الأفراد

حیث تلزم المؤسسات و الإدارات و الھیئات 256المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ06-01

.صالح المواطنالعمومیة بتسبیب قراراتھا عندما تصدر في غیر

تعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ، ی2007مارس 1مؤرخ في 01-07أمر رقم -253
   .2007لسنة  16ر عدد .ج

254--ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière
économique », Op.Cit, p.138.

.، مرجع سابق1999فیفري 9مؤرخ في 1325قرار مجلس الدولة رقم - 255

.، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، المعدل و المتمم، مرجع سابق2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم - 256
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  ةمانات القضائیّ الضّ :ثانیا 

نقصد بالضمانات القضائیة مدى إمكانیة شركات التأمین الطعن في القرارات التي 

و علیھ فإنّ المشرّع لم .نة توقیع العقوبات علیھاخذھا لجنة الإشراف على التأمینات المتضمّ تتّ 

ق بالتدابیر العقابیة إمكانیة الطعن ضد القرارات الصادرة عن ھذه اللجنة فیما یتعلّ یقر بأيّ 

باستثناء عقوبة سحب الاعتماد، و ھذه الأخیرة لیست من اختصاص اللجنة و إنمّا من 

.اختصاص الوزیر المكلفّ بالمالیة

فلو قارنا قطاع التأمینات ببعض القطاعات الأخرى كقطاع البورصة سوف نجد أنّ 

القرارات التي تفصل فیھا لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا بواسطة غرفتھا التأدیبیة

، كذلك في القطاع 257تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة و ذلك خلال شھر من تبلیغ القرار

.258أین تكون قرارات اللجنة المتعلقة بالعقوبات التأدیبیة قابلة للطعن القضائيالمصرفي 

غم من عدم نص المشرّع على إمكانیة الطعن ضد القرارات العقابیة الصادرة و بالرّ 

لطعن في عن لجنة الإشراف على التأمینات لا یعني ذلك إخراجھا من نطاق  رقابة القاضي، فا

.259كن أن یرفع ضد أي قرار إداري و لو نص القانون على خلاف ذلكتجاوز السلطة یم

"من الدستور الجزائري التي تنص143كذلك تقضي المادة  ینظر القضاء في الطعن في :

".قرارات السلطات الإداریة

سبة للجھة المختصة بالنظر في ھذا الطعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة فھي أمّا بالنّ 

دولة تطبیقا للقانون العضوي الذي یحدد صلاحیات و تنظیم و سیر مجلس الدولة، و مجلس ال

.260ذلك باعتبار أنّ اللجنة تنتمي إلى الھیئات العمومیة الوطنیة

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل و 1993ماي 23مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 57المادة -257
.المتمم، مرجع سابق

.، یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، مرجع سابق2003أوت 26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 107المادة - 258

259-ZOUAIMIA Rachid, « Les régulations sectorielles : L’exemple du secteur des assurances »,
Op.Cit, p.23.
260-Ibid, p.24.



بة عن الرقابةدابیر المترتّ خاذ التّ أمینات في اتّ دور لجنة الإشراف على التّ : انيالفصل الثّ 

103

تمّ أنھّ على ضوء ما سبق نخلص إلى القول بأنّ لجنة الإشراف على التأمینات و لو

عن الرقابة كالتدابیر الوقائیة و العقابیة ، إلا الاعتراف لھا بسلطة اتخاذ بعض التدابیر المترتبة

.تدابیر لاتؤثر بصفة بالغة في مركز الشركة و لا تؤدي إلى إعدامھاھا أنّ 
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:انيالمبحث الثّ   

العقوباتخاذ أخطرنفیذیة في اتّ لطة التّ جنة السّ مشاركة اللّ 

عرف بظاھرة إزالة التجریم و تحوّل العقوبة الجزائیة إلى عقوبة إداریة إنّ ظھور ما یُ 

لیترجم ذلك الدور الجدید الذي أصبحت تلعبھ الدولة على ،تصدرھا السلطات الإداریة المستقلة

،حیث أنّ معظم ھذه السلطات أصبحت تتمتع بسلطة قمعیة كاملة،مستوى الحقل الاقتصادي

بمعنى یخوّل لھا اتخاذ العقوبات بدون مشاركة من السلطة التنفیذیة سواء كانت مالیة أو غیر 

.261ذلك، خطیرة أم بسیطة

ى التأمینات بسلطة ع لجنة الإشراف علفبالرغم من تمتّ ،غیر أنھّ في قطاع التأمینات

حب بعض التدابیر العقابیة، إلاّ أنھّا تكتفي بمشاركة السلطة التنفیذیة سذ القرار فیا یخص اتخا

من أخطر العقوبات لما یحملھ في جعبتھ من آثار في عدّ ، و الذي ی)مطلب أوّل(الاعتماد 

.)مطلب ثان(مواجھة المخاطبین بھ 

261-LABILLOY Bertrand, La régulation du marché européen des assurances, Op.Cit, p.34.
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:المطلب الأوّل

قرار سحب الاعتماد

أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة و وسطاء /إنّ حصول شركات التأمین و

في سوق التأمینات، لا یعني أنّ ھذه القرارات التأمین على القرارات التي تسمح لھم بالولوج 

إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص علیھا قانونا و بإتباع 262حبسّ دائمة فھي عرضة لل

.إجراءات معینة

و تشارك لجنة الإشراف على التأمینات السلطة التنفیذیة في سحب قرار اعتماد 

، إلى جانب مساھمتھا )فرع أوّل(أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة/شركات التأمین و

.)فرع ثان(المرتبطة بالسماسرةفي سحب بعض القرارات 

:الفرع الأوّل

أمینأو إعادة التّ /أمین وسحب اعتماد شركات التّ 

خول إلى السوق یعتبر سحب الاعتماد أو الترخیص أو أي قرار یسمح للشركة بالدّ 

في النصوص القانونیة، و ةدقرارا یقضي على كیان الشركة، و یتخذ بإتباع إجراءات محدّ 

یتعلق بشركات التأمین فإنّ أوّل إجراء لسحب اعتمادھا یتمثل في صلاحیة اقتراحھ من فیما 

ة یثبت اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة ، و من ثمّ )أوّلا(قبل لجنة الإشراف على التأمینات

في قرار السحب و ھذا بعد استیفاء بعض الإجراءات ل للسلطة التنفیذیة في القطاع البتّ كممثّ 

.)ثانیا( مسبقا ةدالمحدّ 

جنة سحب الاعتماداقتراح اللّ :أوّلا

ة قیمة إنّ سلطة الاقتراح تقضي إبداء مقترحات و تعتبر ھذه الأخیرة خالیة من أیّ 

، فلا تحدث أي أثر قانوني لدى الشخص الذي یتلقى ھذه المقترحات فإن لم یقتنع بھا 263إلزامیة

.فلن یلتزم بمقتضاھا و العكس صحیح

.82.مغربي رضوان، مجلس النقد و القرض، مرجع سابق، ص- 262

رضواني نسیمة، السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع إدارة و -263
.28.، ص2010-2009مالیة، جامعة بومرداس، 
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كما أنّ سلطة الاقتراح و إبداء الرأي كلاھما یخلوان من القیمة الإلزامیة للشخص الذي 

الاقتراح سلطة تمارس بصفة یتلقاھا، إلاّ أنّ ھناك فرقا جوھریا بینھما یكمن في أنّ 

د مقیّ خص الذي یبدیھ، فھو ، بینما إبداء الرأي لا یثبت إلاّ إذا تمّ طلب من الشّ )سلطویة(انفرادیة

.نوعا ما عكس سلطة الاقتراح

فإنھّا ،فلجنة الإشراف على التأمینات زیادة على العقوبات التي تقررھا بصفة انفرادیة

أو إعادة التأمین /ع بسلطة اقتراح أقصى تدبیر عقابي یمكن توقیعھ على شركات التأمین وتتمتّ 

علیھا أن تبدیھ للوزیر المكلف بالمالیة و فروع الشركات الأجنبیة، ھذا الاقتراح الذي یجب 

.الذي یملك سلطة توقیع السحب من عدمھ

على أساس ،ن التونسي في ھذا المجال و لو حاولنا مقارنة القانون الجزائري و القانو

أنّ وزیر المالیة في القانون التونسي یعد مختصا في اتخاذ قرار سحب الاعتماد لشركات 

في القانون ة للتأمیناتادة التأمین، إلاّ أنّ الفرق یكمن في أنّ اللجنة العامّ أو إع/التامین و

و لیس اقتراحا، 264بدي رأیا لوزیر المالیةر سلطة ضبط في القطاع تالتونسي و التي تعتب

بالتالي فإنّ الوزیر یملك حق المبادرة بإجراء السحب عكس ما ھو قائم في القانون الجزائري 

ة كجھة أولى للمبادرة بإجراء السحب و ذلك عن طریق اقتراحھ على الوزیر، أین تعتبر اللجن

.إلاّ أنّ النتیجة واحدة و ھي عدم إلزام الوزیر بالأخذ بالرأي أو الاقتراح

ع كل من مجلس النقد و أمّا بالنسبة للقطاعات الأخرى كالقطاع المصرفي مثلا فیتمتّ 

اعتماد البنوك و المؤسسات المالیة وفق اتخاذ قرار سحب القرض و اللجنة المصرفي بسلطة 

خوّل للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، كذلك في قطاع البورصة یُ 265حالات معینة

-Voir aussi : GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, Op.Cit, p.p.72,73.
264-L’article 87 du code des assurances tunisien, Op.Cit, prévoit : « …..Sanctions et mesures
prises par le ministre des finances sur avis du comité : -Le retrait de l’agrément …. »

تخذ مجلس النقد و القرض قرار سحب الاعتماد كإجراء بولیسي، أمّا اللجنة المصرفیة فتتخذه كإجراء ردعي، و یرى ی-265
أنظر في .ضرورة توحید الجھة المتخذة لقرار سحب الاعتماد سواء أكان إجراءا بولیسا أو ردعیا"زوایمیة رشید"الأستاذ 

:ھذا الشأن
.36-34.ص.للجنة المصرفیة، مرجع سابق، صفوناس سھیلة، السلطة التأدیبیة -
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عن طریق غرفتھا التأدیبیة توقیع عقوبة سحب الاعتماد بالنسبة للوسطاء في عملیات 

.266البورصة إلى جانب عقوبات أخرى كالغرامات المالیة

نھا من و علیھ فإنّ ھذه السلطات الإداریة المستقلة باعتبارھا تتمتع بسلطة قمعیة تمكّ 

عن طریق سلطة اتخاذ القرارات العقابیة كسحب ، ضبط القطاعات الموضوعة تحت رقابتھا 

.الاعتماد، عكس ما تتمتع بھ لجنة الإشراف على التأمینات التي تكتفي بالاقتراح فقط

إلاّ أنھّ لا یشمل سحب الترخیص الذي ، د جنة بإبداء الاقتراح أمر مؤكّ إنّ اختصاص اللّ 

أو إعادة التأمین، فیتمتع الوزیر المكلف بالمالیة بسلطة /یخص مكاتب تمثیل شركات التأمین و

، دون الرجوع إلى استشارة اللجنة أو أیة ھیئة أخرى كالمجلس الوطني للتأمین267القراراتخاذ

.بالرغم من أنھّا ھیئات تابعة للشركات التأمین و فروع الشركات الأجنبیةذاوھ

إنّ الاعتراف للجنة الإشراف على التأمینات بسلطة تقدیم اقتراح لسحب الاعتماد إن 

دلّ على شيء إنمّا یدل على عدم رغبة السلطة التنفیذیة التنازل عن سلطة اتخاذ ھذا التدبیر 

العقابي للجنة، و لیتھا فعلت ذلك خاصة و أنّ اللجنة ھي المخولة بالرقابة على السوق و 

أو إعادة التأمین و فروع الشركات /تشاف الاخلالات التي قد ترتكبھا شركات التامین واك

الأجنبیة مثلما ھو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة، و لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا 

.على أساس أنھّا سلطات تشغل قطاعات مالیة ھامة مثلھا مثل قطاع التأمینات

خاذ القرارة في اتّ ف بالمالیّ المكلّ سلطة الوزیر :ثانیا

ثار مسألة سحب الاعتماد من قبل لجنة الإشراف على التأمینات عن طریق بعد أن تُ 

تقدیم الاقتراح للوزیر المكلف بالمالیة لا یتم ذلك مباشرة، و إنمّا باحترام مجموعة من الشروط 

صدر في حق شركة التأمین أو الفرع و الإجراءات القانونیة إضفاء لشرعیة القرار الذي ی

ر حالات السحب ة مقیدة بوجوب توفّ ف بالمالیّ الأجنبي لإحدى الشركات، فسلطة الوزیر المكلّ 

.بھا إصدار قرار السحبمن جھة، و احترام الإجراءات التي یتطلّ 

، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 2.، ط2.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-266
.156.، ص2006

إعادة أو /، یحدد كیفیات و شروط فتح مكاتب تمثیل شركات التأمین و2007جانفي  28من قرار مؤرخ في 7المادة -267
.التأمین، مرجع سابق
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  حب لتزام باحترام حالات السّ الا-1

"المتعلق بالتأمینات على07-95من الأمر رقم 220تنص المادة  باستثناء حالة :

التوقف عن النشاط و حالات الحل و التسویة القضائیة و الإفلاس، لا یمكن أن یسحب 

:الآتیةالأسبابالاعتماد كلیا أو جزئیا إلاّ لأحد 

أو الأساسیةم المعمول بھما أو لقوانینھا إذا كانت الشركة لا تسیر طبقا للتشریع و التنظی-1

.دلغیاب شرط من الشروط الأساسیة للاعتما

.إذا اتضح بأنّ الوضعیة المالیة للشركة غیر كافیة للوفاء بالتزاماتھا-2

إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زیادات أو انخفاضات غیر منصوص علیھا في -3

.أدناه233بة طبقا للمادة التعریفات المبلغة إلى إدارة الرقا

إبتداءا من تاریخ تبلیغ )1(في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطھا لمدة سنة واحدة -4

".....الاعتماد أو في حالة توقفھا عن اكتتاب عقود التأمین لمدة سنة واحدة 

شيء إذن فقرار سحب الاعتماد شركات التامین یستلزم توفر حالات محددة، و نفس ال

فإذا كانت شركة التأمین لا تسیر طبقا للتشریع .268متواجد في القطاعات الاقتصادیة الأخرى

و التنظیم المعمول بھما أو لقوانینھا الأساسیة أو لغیاب شرط من الشروط الأساسیة للاعتماد 

المتعلقة بنفس یعني ذلك ارتكابھا لمخالفات للتشریع المتعلق بالتأمینات و كذا الأحكام التنظیمیة 

.المجال، إضافة إلى المخالفات التي ترتكبھا إزاء الأحكام التي یتضمنھا قانونھا الأساسي

فمن الناحیة العملیة ، للاعتماد  ةالأساسیّ ق بحالة غیاب شرط من الشروط أمّا فیما یتعلّ 

الاعتماد، إلاّ إذا ركة على أثناء حصول الشّ لا یمكن غیاب ھذه الشروط لأنھّا كانت متوفرة

قامت الشركة بتغییر جذري یمس نشاطھا مثل تغییر المبادئ المتعلقة بمجال إعادة التأمین 

و ذلك دون إبلاغ لجنة الإشراف على التأمینات )مثلا تغییر قائمة معیدي التأمین لھذه الشركة(

.بھذه التغیرات المستجدة

:حول حالات سحب الاعتماد في معظم القطاعات الاقتصادیة الموضوعة تحت مراقبة السلطات الإداریة المستقلة، أنظر-268
.49-44.ص.عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص
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فھي الحالة ،شركة و عدم قدرتھا للوفاء بالتزاماتھابینما حالة تدھور الوضعیة المالیة لل

ئة لأسباب تتعلق التي لا تتطلب ارتكاب مخالفة لأنّ الشركة قد تجد نفسھا في وضعیة مالیة سیّ 

سییر، و ھذا ما یضر بمصالح المؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمین للخطر ربما بسوء التّ 

سحب اعتماد ھذه ئي لتصحیح الوضعیة و بالتالي یتمّ المحتوم فلا ینفع اتخاذ أي تدبیر وقا

.الشركة

في حین أنّ الحالة التي تطبق فیھا الشركة زیادات أو تخفیضات غیر منصوص علیھا 

شریعیة تعتبر نتیجة لارتكاب الشخص مخالفة للأحكام التّ ،269في التعریفات المبلغة للجنة

.أمیناتقة بالتّ المتعلّ 

فھي في حالة ،السالفة الذكر220أمّا فیما یخص الحالة الأخیرة الواردة في المادة 

بتداءا من تاریخ تبلیغ الاعتماد أو سة نشاطھا لمدة سنة واحدة و ذلك اركة عن ممارتوقف الشّ 

في حالة توقفھا عن اكتتاب عقود التأمین لمدة سنة واحدة، ففي ھذه الحالة أیضا لا وجود 

إلاّ أنّ ھذه ، مخالفة للتشریع و التنظیم و إنمّا مجرد التوقف فقط یؤدي إلى سحب الاعتماد ل

"الحالة الأخیرة تتشابھ مع ما ھو وارد في مقدمة ھذه المادة حالة التوقف عن باستثناء:

.....النشاط  فھذه العبارة تتضمن حالة التوقف عن النشاط و التي یفھم حسبھا أنھّ في حالة "

التوقف عن النشاط لا داعي لتوفر الأسباب التي نصت علیھا ھذه المادة لسحب الاعتماد، 

بینما في الحالتین نص على مدة التوقف عن النشاط ،فبمجرد التوقف یسحب الاعتماد و لم ی

بتداءا من تاریخ تبلیغ الاعتماد، على مدة التوقف و ھي سنة واحدة االسابقتین  الذكر نص

.مدة تطبق بالنسبة للتوقف عن اكتتاب عقود التأمینكذلك نفس ال

من تقریر حالة التوقف عن النشاط كسبب من أسباب سحب الاعتماد ظھور إنّ المغزى

.ي استغلال الاعتماد الممنوح لھاالشركة بمظھر الضعف في مباشرة نشاطھا، و عدم قدرتھا ف

، یتعلق بالتأمینات،  المعدل و 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم الأمر من233حول التعریفات أنظر المادة -269
.المتمم، مرجع سابق
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إذن المفترض أنّ لجنة الإشراف على التأمینات إذا أرادت تقدیم أي اقتراح للوزیر 

بغرض سحب الاعتماد تكون قد اكتشفت وقوع إحدى الحالات السالفة الذكر على اعتبار أنّ 

.ھذه الأخیرة تكتشف من قبل السلطة التي تراقب السوق

إجراءات سحب الاعتماد-2

شف لجنة الإشراف على التأمینات أیة مخالفة أو أیة حالة تستوجب سحب عندما تكت         

لا یتم ذلك إلاّ بعد اعذار الشركة مسبقا و ھذا ، الاعتماد من شركة التأمین سواء كلیا أو جزئیا

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام، و فیھ توضح اللجنة أوجھ التقصیر التي 

بتداء من تاریخ اا یطلب منھا إبداء ملاحظاتھا كتابیا في أجل أقصاه شھر تمّ إثباتھا ضدّھا، كم

.270استلامھا للاعذار

و تعتبر بمثابة ضمانة أساسیة ، إذن فھي إجراءات أولیة یجب على اللجنة استیفاءھا

لتقریر عقوبة السحب، تتمثل في احترام مبدأ حقوق الدفاع و ذلك عن طریق ثبوت أحقیة 

الشركة المعنیة بالسحب في تقدیم ملاحظاتھا و الدفاع عن نفسھا في مواجھة التھم المنسوبة 

.إلیھا، زیادة على ذلك إعطاؤھا مدة تمكنھا من إعداد دفاعھا

د مجلس الدولة الفرنسي شرط تقریر المدة بما تطلبھ من ألاّ تكون بالغة الطول و لقد حدّ 

بحیث تفوت الحكمة من الجزاء و یفقد جانبھ الردعي أثره، كما لا تكون مفرطة في القصر فلا 

.271یتمكن المعني بالأمر من إعداد دفاعھ

معني و حق تقدیم دفعھ و بعد اقتراح بعد استیفاء ھذه الإجراءات التي تخص إعلام ال

السحب من قبل لجنة الإشراف على التأمینات یأتي دور الوزیر المكلف بالمالیة في استعمال 

.السحب من عدمھسلطتھ في تقریر

.، یتعلق بالتأمینات،  المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95رقم الأمرمن  221المادة -270
-Voir aussi : ZOUAIMIA Rachid, « Les régulations sectorielles : L’exemple du secteur des
assurances », Op.Cit, p.23.

، 2000محمد باھي أبو یونس، الرقابة القضائیة على الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -271
.178.ص
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یقرر الوزیر المكلف بالمالیة سحب الاعتماد سواء بصفة كلیة أو جزئیة حسب درجة 

خطورة الفعل المرتكب و كذا درجة الضرر الذي سببھ، لكن قبل أن یتخذ قراره لابد من أن 

مثلما ھو الحال أثناء منحھ للاعتماد فالمجلس رغم كونھ 272یستشیر المجلس الوطني للتأمین

.ھیئة استشاریة إلاّ أنھّ یسجل حضوره بقوة أثناء اتخاذ الوزیر المكلف بالمالیة لقراراتھ

فاستشارة المجلس الوطني للتأمین، إجراء جوھري یجب على الوزیر استیفاءه قبل 

 یعد ملزما لھ، ذلك الرأي الذي یبدیھ المجلس عن اتخاذ قرار السحب بالرغم من أنّ رأیھ لا

طریق لجنة الاعتماد المتواجدة على مستواه حیث یخول لھا دراسة القضیة المطروحة علیھا و 

.اتخاذ رأیھا و إبداءه للوزیر المكلف بالمالیة

الجزئي بسلطة واسعة في تقریر السحب الكلي أو یتمتع الوزیر المكلف بالمالیةف إذن 

أو إعادة التأمین و فروع الشركات الأجنبیة، و تتمثل ھذه /للاعتماد بالنسبة لشركات التأمین و

فتقدیره السلطة في استعمالھ لقناعتھ في اتخاذ القرار رغم توفر الحالات التي تستوجب السحب

.للإثباتات المقدمة وحده یكفي لاتخاذ قرار السحب

ن قبل الوزیر المكلف بالمالیة المتضمن السحب الكلي أو الجزئي وإنّ القرار الصادر م

للاعتماد یمكن أن یكون موضع طعن من قبل الشركة أو الفرع الأجنبي المعني بالأمر و ذلك 

، و ھي بھذا العقوبة الوحیدة التي تم الاعتراف صراحة من قبل المشرّع 273أمام مجلس الدولة

یرجع ذلك إلى كون ھذه العقوبة جدّ قاسیة بما تعود على على إمكانیة الطعن فیھا، و لربمّا

.الشركة من آثار وخیمة

كذلك یتمتع الوزیر المكلف بالمالیة بسلطة سحب الترخیص من مكاتب تمثیل 

لكنھّ یتخذ قراره بصفة انفرادیة بدون اقتراح من اللجنة 274أو إعادة التأمین/شركات التأمین و

بالتأمینات،  المعدل و المتمم، ، یتعلق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم221الفقرة الثانیة من المادة -272
.مرجع سابق

-Et concernant le conseil national des assurances voir : E. TAIB," Chronique de l’organisation
administratives(1995) ", Revue Idara, N°2, 1996, p.p.83,84.

.، یتعلق بالتأمینات،  المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95الأمر رقم من 222المادة -273
أو إعادة /، یحدد كیفیات و شروط فتح مكاتب تمثیل شركات التأمین و2007جانفي  28من قرار مؤرخ في 7المادة -274

.التأمین، مرجع سابق
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ن المجلس الوطني للتأمین، على أساس أنّ ھذه المكاتب لا تقوم بممارسة أو إبداء رأي م

.النشاط و إنمّا تدعم نشاط الشركة الأم عن طریق تمثیلھا

:الفرع الثاني

أمینأو إعادة التّ /أمین وسحب اعتماد سماسرة التّ 

یمكن أن ، إنّ الوسطاء في العملیات التأمینیة و نقصد في ھذا المجال سماسرة التأمین 

یكونوا محلا لتوقیع عقوبات تتضمن سحب قراراتھم التي قضت بدخولھم إلى سوق التأمین و 

.ذلك على إثر المخالفات التي یمكن لھم ارتكابھا أو بتوفر حالات تقرر بثبوت ھذه العقوبات

و یتمتع الوزیر المكلف بالمالیة بسلطة سحب الاعتماد الممنوح لسماسرة التامین 

، و ھذا عكس ما سنتناولھ )أوّلا(بمشاركة من اللجنةبمشاركة المجلس الوطني للتأمین و لیس 

فیما یتعلق بسماسرة إعادة التأمین أین تتمتع اللجنة بصلاحیة المساھمة في اتخاذ قرار السحب 

.)ثانیا(رخصة إلى جانب السلطة التنفیذیة

سحب الاعتمادنات أمیالمجلس الوطني للتّ مشاركة:أوّلا

فھي التي تتولى دراسة ، یخضع سماسرة التأمین لرقابة لجنة الإشراف على التأمینات 

احترامھ الجداول و الوثائق التي یرسلھا السمسار إلیھا، و اكتشاف وضعیتھ المالیة و مدى 

للنصوص التشریعیة و التنظیمیة خاصة في مجال تقدیم خدمات الوساطة في العملیات 

.التأمینیة

إلاّ أنّ الوزیر المكلف بالمالیة ھو الذي یتمتع بصلاحیة سحب الاعتماد من سماسرة 

:التأمین إن توفرت حالات محددة تتمثل في

ھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما في أن یصبح غیر مستوف للشروط المنصوص علی-

.ھذا المجال

.أن یصرح بإفلاسھ-
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أن یوقف نھائیا و إرادیا أنشطتھ أو لا یمارسھا ممارسة دائمة و ذلك في مدة سنة على -

.275الأقل

و تشمل ھذه الحالات السمسار سواء كان شخصا معنویا یكتسي شكل شركة، أو شخصا 

.طبیعیا

عذاره، فیتم ذلك بواسطة رسالة موصى علیھا مع نفس الإجراءات فیما یخص إتتخذ و 

بتداءا من تاریخ استلام یوما ا15تھ كتابیا و ذلك في أجل وصل استلام بغرض تقدیم إجاب

.276الاعذار

ملاحظاتھ و ما یمكن ملاحظتھ في ھذا الشأن بالنسبة للمدة الممنوحة للسمسار لإبداء 

یوما، فھي تعتبر مدّة قصیرة 15فقد تمّ تحدیدھا ب ، عذاره بھ صوص ما تمّ االكتابیة بخ

ما قد یؤثر على السمسار في إطار تمكنھ منعترف بھ للشركات و ھذابالمقارنة  مع ما اُ 

.إعداد ملاحظاتھ و إبداء دفاعھ

الوزیر المكلف یصبح الأمر بین یدي ، بعد أن یقدم سمسار التأمین ملاحظاتھ كتابیا ف         

بعد  لا یتم ذلك إلاّ  لكن والسمسار من عدمھالأخیر الذي یقرر سحب اعتمادبالمالیة، ھذا

، ھذا الجھاز الذي كما 277استشارة المجلس الوطني للتأمینوجوبي یتمثل في استیفاء إجراء

و اشتراكھ في القرارات التي یتخذھا الوزیر حضوره بقوةسبق و أن عبرّنا عنھ یسجل

مكلفة بمراقبة الشركات و سماسرة 278ھ یعتبر بمثابة سلطة ضبطالمكلف بالمالیة و كأنّ 

ذا لو فحبّ .خوّل لھ الحق في إبداء رأیھ في سحب الاعتماد من ھؤلاء الأشخاصالتأمین، حتى یُ 

التي تتصف بأنھا سلطة ضبط في ت،كان ھذا الاختصاص مخوّلا للجنة الإشراف على التأمینا

.القطاع

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد و 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -275
.الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق

.من المرجع نفسھ13المادة - 276

.من المرجع نفسھ12المادة - 277

من بین الإدارات التقلیدیة التي من لا یعتبر المجلس الوطني للتأمین سلطة ضبط وإنما جھاز استشاري، كما أنھ یعتبر-278
:و للتفصیل أكثر حول ھذه الإدارات أنظر.خلالھا تقوم الدولة بتنظیم القطاعات الاقتصادیة المختلفة

، الملتقى الوطني حول التحولات الاقتصادیة "الدور الجدید للھیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"إرزیل الكاھنة،-
.141-136.،ص2011، جامعة جیجل،1.على المنظومة القانونیة، ج
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شأن سحب اعتماد السماسرة قرارا ب یصدره الوزیر المكلفّ بالمالیةالقرار الذي إنّ 

و ھي مجلس الدولة 279قابلا للطعن و ذلك بعد تبلیغھم بھ، و الطعن یكون أمام الجھة المختصة

.باعتبار أنّ الوزیر یمثل سلطة مركزیة في الدولة

بموجب  تمّ سحب اعتماد العدید من سماسرة التأمین و ذلكتجدر الإشارة أنھّ قد

قرارات فردیة صادرة من الوزیر المكلفّ بالمالیة، و تمّ نشرھا في الجریدة الرسمیة بالنسبة 

.280لسماسرة على شكل شركات أو أشخاص طبیعیة

أمینجنة في سحب رخصة سماسرة إعادة التّ مساھمة اللّ :ثانیا

و إنّ تجربة ،تمارس مھنة السمسرة في إعادة التأمین من قبل الأجانب دون الوطنیین

الجزائر في ھذا المجال حدیثة جدا، كما تمّ اختصاص تسلیم الرخصة التي تسمح لھم بمباشرة 

نشاطھم للجنة الإشراف على التأمینات لكنھ اختصاص مقید معلق على موافقة السلطة 

.281التنفیذیة

و بعدھا یخضع للرقابة ، إلاّ أنھّ إذا حصل السمسار على ھذه الرخصة فیباشر نشاطھ 

من قبل اللجنة و علیھ الالتزام بمضمون الأحكام الواردة في التشریع و التنظیم المعمول 

.بھما،خاصة في مجال الوساطة في عملیات إعادة التامین التي تمارسھ شركات إعادة التأمین

تبلغ ھذه الرخصة كتابیا إلى ...: " على 282من قرار وزیر المالیة6لقد نصت المادة 

السمسار من قبل لجنة الإشراف على التأمینات، و لا یمكن أن تلغى إلاّ بنفس أشكال 

أو الإجراءات تلغى بنفس الأشكال فبالعودة إلى أحكام ھذه المادة یفھم أنّ الرخصة ".منحھا

:لمنحھا، و بتطبیق ذلك یترتب ما یليالتي اعتمدت

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 14تنصّ المادة -279
"الاعتماد و الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق على یمكن أن یطعن لدى الجھة المختصة :

".مجلس الدولة"التالي فھذه المادة لم تستعمل عبارة و ب"....في سحب الاعتماد الذي یبلغ إلى السمسار
:أنظر على سبیل المثال-280

(آسیكا"، یتضمن سحب اعتماد شركة ذات المسؤولیة المحدودة 2008أفریل 3قرار مؤرخ في - "ACECA( بصفتھا شركة
  .2008لسنة  28ر عدد .سمسرة، ج

  .2010لسنة  3ر عدد .اعتماد سمسارین للتأمین، ج، یتضمنان سحب 2010دیسمبر 13قراران مؤرخان في -
44-41ص .المبحث الأول من الفصل الأول من المذكرة ص:أنظر في ھذا- 281

، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في عقود أو تنازلات 2011أكتوبر 19قرار مؤرخ في -282
التأمین المعتمدة وفروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر، مرجع أو إعادة /إعادة التأمین لشركات التأمین و

   .سابق
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تلغي لجنة الإشراف على التأمینات الرخصة الممنوحة لسماسرة إعادة التأمین الأجانب و 

.یوافق علیھا بموجب مرسوم تنفیذي

أنھّ تمّ احترام مبدأ توازي الأشكال بحیث أنّ الجھة التي منحت الرخصة ففي الواقع 

ھي التي تسحبھا، و علیھ فإنّ لجنة الإشراف على التأمینات تكون ھي المختصة بالمبادرة 

بقرار سحب الرخصة على أساس أنھّا المكلفة بمراقبة ھؤلاء السماسرة، فإن اكتشفت مخالفة 

ا من قبلھم یمكن لھا إلغاء ھذه الرخصة مثلا كعدم الالتزام بالتبلیغ للالتزامات الواجب احترامھ

، 283على كل تغیرّ في الوثائق التي قدمت أثناء طلب الرخصة و ذلك في أجل أقصاه شھرین

أنھّ یتم فتعتبر ھذه الحالة مفترضة لأنھّ لم یتم تحدید حالات إلغاء ھذه الرخصة إلاّ أننّا نعتقد

.سماسرة التأمینستوجب سحب الاعتماد من تطبیق الحالات التي ت

رت اللجنة إلغاء ھذه الرخصة فعلیھا الحصول على موافقة السلطة غیر أنھّ إذا قرّ 

و إذا التنفیذیة على ذلك، فسلطة الموافقة تجعل القرار نافذا في حق سمسار إعادة التامین

قع العقوبة و تلغى الرخصة أمّا إذا وافقت السلطة التنفیذیة بموجب صدور مرسوم تنفیذي فتو

.لم توافق فیعتبر ما توصلت إلیھ اللجنة مجرد محاولة لتقریر إلغاء ھذه الرخصة

علیھ فإنھّ تمّ إشراك لجنة الإشراف على التأمینات كذلك فیما یتعلق بإلغاء قرار و

طة التنفیذیة لتنویرھا ، فھي تساھم و تساعد السلالرخصة دون تخویلھا سلطة توقیع العقوبة

دھا المتمتعة بسلطة اتخاذ القرار، بالرّغم من أن اللجنة بالمقترحات و تبقى السلطة التنفیذیة وح

.تعتبر الجھاز المكلف بالرقابة على ھؤلاء السماسرة

:المطلب الثاني

خطورة آثار سحب الاعتماد

إنّ ھدف التدبیر العقابي ھو الردع إلاّ أنّ العقوبات تختلف حسب درجة المخالفة المرتكبة و 

مدى تحقیقھا للضرر، و تعتبر عقوبة سحب الاعتماد من أقصى العقوبات التي تتخذھا 

، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في عقود 2011أكتوبر 19مؤرخ في من قرار7المادة -283
وع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر، أو إعادة التأمین المعتمدة وفر/أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و

   .مرجع سابق
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و ذات آثار سلبیة على الأعوان ، السلطات الإداریة المستقلة في المجالات الاقتصادیة 

ففي ھذا .ك ھو سحب الاعتماد في مجال التأمینات رغم اختلاف جھة اتخاذهالاقتصادیین كذل

المجال حرمت لجنة الإشراف على التأمینات سلطة اتخاذ القرار و بقي في حوزة السلطة 

.التنفیذیة كما ذكرنا سابقا

فرع (إذن فسحب الاعتماد إجراء خطیر یسفر عن آثار تمس بالأشخاص الطبیعیة

.)فرع ثان(كما یحدث آثارا تلحق بالأشخاص المعنویة، )أوّل

:الفرع الأوّل

ةسبة للأشخاص الطبیعیّ بالنّ 

من المعروف أنھّ یشغل قطاع التأمینات شركات تأمین یدیرھا أشخاص طبیعیون، كما 

یشغلھ كذلك وسطاء للتأمین كأشخاص طبیعیین و ھؤلاء معرضون لتحمل آثار سحب الاعتماد 

المتسببون الرئیسیون في ذلك، فمن بین الآثار الخطیرة التي یرتبھا ھمخاصة و إن كانوا

، إلى )أوّلا(بالنسبة لھم نجد إعدام الحق في إدارة و تقدیم العملیات التأمینیةسحب الاعتماد

.)ثانیا(الجزائیةجانب ترتب المسؤولیة

  ةأمینیّ ات التّ إعدام الحق في إدارة و تقدیم العملیّ :أوّلا

یتجسد ھذا الإعدام للحق في حرمان كل من المسیرین لتلك الشركة و كذا السماسرة 

.الذین تمّ سحب اعتمادھم

  ركةري الشّ سبة لمسیّ بالنّ -1

أو إعادة التأمین إثر خطأ جسیم ارتكبھ مسیرو /إذا تمّ سحب الاعتماد لشركة تأمین و

حلھّا، فإنھّ یتم حرمان ھؤلاء الأشخاص من الحق في الشركة أو المتصرفون و الذي أدى إلى 

.284أو إعادة التأمین/إدارة و تسییر و قیادة أیةّ شركة من شركات التأمین و

بأنّ قرار سحب الاعتماد یعدّ من أخطر العقوبات بحیث تؤدي إلى منع و علیھ نستنتج

ة خدمة من خدمات التأمین یّ ھؤلاء المسیرین من شغل مناصب شركات التأمین أو تقدیم أ

.، یتعلق بالتأمینات،  المعدل و المتمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم242المادة - 284
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التأمین، و ھو أثر منطقي 285للجمھور، و یترتب كذلك عن ھذا عدم إمكانیة تمثیل شركات

بتمثیلھا؟إذنرموا من إدارة الشركة فكیف لھمقبین قد حُ اكون المع

  سبة للوسطاء بالنّ -2

فإنّ صفتھ ، إذا تعرض وسیط التأمین متى كان شخصا طبیعیا لإجراء سحب الاعتماد 

تسقط كوسیط للتأمین و یصبح غیر قادر على مباشرة نشاط السمسرة في العملیات التأمینیة 

كون أنّ الاعتماد شرط أساسي لممارسة مھنتھ، فیعاقب بسحب الاعتماد بغرض ردعھ و جعلھ 

.ل لھ نفسھ ارتكاب نفس الفعل الذي أدى إلى سحب اعتمادهعبرة لمن تسوّ 

كذلك تنتج نفس الآثار عندما تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا بسحب 

الاعتماد من وسطاء البورصة إثر ارتكابھم لمخالفات تستدعي سحبھ، حینھا یصبح الوسیط 

.286ةغي مؤھل للقیام بعملیات الوساطة في البورص

  ةالجزائیّ  ةتقریر المسؤولیّ :ثانیا

عملیة اكتتاب عقود التأمین تتطلب شخصا یكون أھلا لذلك، و الأھلیة في ھذا الشأن إنّ 

، فإذا تقدمت شركة التأمین واكتتبت عقودا بدون اعتمادھا ، عتمادا حیازتھ لقرار الانقصد بھ

وھذا وفقا لما ورد في مضمون ، ستقرر بشأنھافإنھا ستكون تحت طائلة من العقوبات التي 

المتعلق بالتأمینات و التي تلزم أن یكون الشخص الذي یرید 07-95من الأمر 204المادة 

تقدیم عملیات التأمین معتمدا من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ، فإذا أقدم أي شخص على 

لیتھ الجزائیة، ویقع تحت طائلة اكتتاب عقود التأمین للجمھور بدون اعتماده فستثبت مسؤو

من تقنین العقوبات ، وتطبق علیھ غرامة مالیة 372العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

.على كل عقد من العقود المكتتبة أو المقترحة

علاوة على ذلك ، فإن العقود التي تم اكتتابھا ستتعرض للبطلان ، إلا أنھ لا یحتج بھذا 

البطلان في حق مكتتب ھذه العقود ، المؤمن لھم والمستفیدین من عقد التأمین ، بشرط أن 

یعتبر سحب صفة ممثل الشخص المعنوي عقوبة قائمة بحد ذاتھا في المجال المصرفي، و لا تترتب عن سحب اعتماد -285
:المالیة و ذلك إذا تحققت حالات معینة، أنظر في ھذا الشأنالمؤسسةالبنك أو 

.31-26.ص.فوناس سھیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص-
.52.اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، صعبدیش لیلة، - 286
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، وبالتالي سیتحمل وحده مرتكب المخالفة تبعات المسؤولیة المدنیة و 287حسن النیة یكون 

.یض المتضرر من ھذه العقودتعو

كذلك في القطاع المصرفي ، یتعرض كل شخص یمارس المھنة المصرفیة بدون 

الحصول على اعتماد لأحكام جزائیة صارمة ، إذ یحق لمحافظ بنك الجزائر مباشرة الدعوى 

 كلالعمومیة ضده ، أو التأسیس كطرف مدني ، وللمحكمة أن تطلب من اللجنة المصرفیة 

.288معلومة تراھا ضروریة في القضیة

:الفرع الثاني

ةسبة للأشخاص المعنویّ بالنّ 

أو إعادة التأمین و فروع /نقصد بالأشخاص المعنویة في ھذا المجال شركات التأمین و

الشركات الأجنبیة و كذا سماسرة التأمین الذین اكتسبوا شكل شركة، و یترتب عن تطبیق 

Période"إجراء سحب الاعتماد وضع الشخص المعنوي في فترة انتقالیة  de

transition"فسحب الاعتماد ھو قرار  مرتب ترة یتم تحدید مآل شركة التأمین، في ھذه الف

ھنا لا بأس و، )أوّلا(لبعض الآثار الخطیرة التي قد تصیب شركة التأمین كشخص معنوي

.)ثانیا(مكانیة مساءلة ھذا الشخص جزائیا من إثارة مسألة مدى إ

رتبة عن قرار سحب الاعتماد الآثار المتّ :أوّلا

صفیة التّ ،الحلّ :سحب الاعتماد من شركة التأمین إنّ من بین الآثار التي یتركھا قرار

.و التحویل التلقائي لمحفظة العقود

الحلّ -1

كعقوبة للشخص المعنوي، بحیث تعتبر تكمیلیة و ذلك 289أقرّ قانون العقوبات الحلّ 

"منھ و التي عرفتھ كما یلي17حسب نص المادة  منع من الاستمرار في ممارسة نشاطھ :

یقتضي أن لا یستمر ھذا النشاط حتى و لو تحت اسم آخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس 

.، یتعلق بالتأمینات، معدل متمم، مرجع سابق1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 245و244المادتین -287
.53.عبدیش لیلة ، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص-288
.2011-2010قانون العقوبات ، منشورات بیرتي ، - 289
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لمحافظة على حقوق الغیر إدارة أو مسیرین آخرین و یترتب عن ذلك تصفیة أموالھ مع ا

".حسن النیة

إذن إذا أصبحت المؤسسة غیر قادرة على تلبیة التزاماتھا فیمكن لسلطة الرقابة أن 

بتداءا من یوم النشر في الجریدة دي إلى حلھّا بقوة القانون وھذا اا یؤ، ممّ تسحب الاعتماد

.290الرسمیة

یترتب على : "على المتعلق بالتأمینات تنصّ 07-95من الأمر 238كما أنّ المادة 

و بھذا فإنّ ".....القرار القاضي بالسحب الكلي للاعتماد، الحلّ القانوني للشركة المعنیة 

شركة التأمین التي تعرضت لعقوبة السحب یترتب على ذلك حلھّا و بالتالي إعدام كیانھا، و 

الذكر نتوصل إلى القول بأنّ سحب الاعتماد ھو عقوبة أخطر من العقوبات السالفةعلیھ

كذلك بالنسبة للقطاع المصرفي فإنّ سحب الاعتماد من البنوك و كالتوبیخ و الإنذار مثلا،

.291المؤسسات المالیة یؤدي إلى حلھّا

تجدر الإشارة إلى أنّ حلّ الشركة یؤدي إلى زوال شخصیتھا المعنویة و زوال كیانھا 

إلى إنھاء مقتضیات القانوني، إلاّ أنّ جزءا من الشخصیة یبقى قائما و ذلك لغرض توصلھا 

.التصفیة التي ستتعرض إلیھا بعد الحلّ 

صفیةالتّ -2

شركة، و تتمثل في تسدید الدیون و إرجاع الحصص تترتب التصفیة مباشرة بعد حلّ ال

، عندما تترتب التصفیة على إحدى 292للشركاء أو ما یقوم مقامھا ثمّ تقسیم ما زاد عن ذلك

شركات التأمین فإنّ التصفیة تتم من قبل وكیل متصرف أو عدّة وكلاء متصرفین قضائیین و 

.293كثرتحت مراقبة من قبل قاض محافظ یساعده مفتش تأمین أو أ

290-BIGOT Jean, Traité de droit des assurances, Op.Cit, p.62.
.55.عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص- 291

.38.صفوناس سھیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مرجع سابق، - 292

، یتعلق بالتأمینات،  المعدل و المتمم، 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95الأمر رقم من 238الفقرة الثانیة من المادة -293
   .مرجع سابق



بة عن الرقابةدابیر المترتّ خاذ التّ أمینات في اتّ دور لجنة الإشراف على التّ : انيالفصل الثّ 

120

إذن فھؤلاء الأشخاص ھم المخول لھم لمباشرة إجراءات تصفیة الشركة المعنیة تصفیة 

.قضائیة

ا فیما یتعلق بمسألة تعیین القاضي المحافظ و الوكلاء المتصرفین القضائیین ، فیتم أمّ 

ھذا التعیین لن إلى جانب ذلك فإنّ ، وذلك عن طریق أمر من رئیس المحكمة المختصة

.بعد تقدیم لجنة الإشراف على التأمینات لطلب یتضمن ذلك یتحقق إلاّ 

ى التأمینات تتمتع بسلطة تعیین مساعدي لجنة الإشراف علعلاوة على ذلك ، فإنّ 

.294القاضي المحافظ

عیین مصف سلطة الرقابة الحذرة تتمتع بسلطة توالملاحظ في القانون الفرنسي ، أنّ 

لتزاماتھا مین ، بما فیھا تلك المترتبة عن ایخول لھ اختصاص البحث حول دیون شركة التأ

، إزاء المؤمنین لھم ، المستفیدین من عقد التأمین ، معیدي التأمین و المشتركین في التأمین 

و كوكیل قضائيالمحكمة المختصة تتمتع باختصاص تعیین مصف ثانإلى جانب ھذا فإنّ 

.295تخاذ إجراءات التصفیةیكمن دوره في تقییم أصول أخرى و االذي 

الرقابة الحذرة ل الذي یعین من قبل السلطةثنین، فالأوّ یتم تعیین مصفیین اھوعلیھ فإنّ 

.ن من قبل المحكمة فیؤدي دورا تقنیا و قانونیاعیّ أما الثاني الذي یُ ،فإنھ یؤدي دورا تقنیا 

ھج و ذلك عبر تعیین مصفیین رئیسیین مشرع الجزائري انتھج نفس النّ الذا لو أنّ حبّ ف         

كتفاء الإشراف على التأمینات ،ولیس الااثنین ، أحدھما تعینھ المحكمة و الآخر تعینھ لجنة

ھا اللجنة عندما تتمتع بسلطة التعیین فإنّ على أساس أنّ مھمة تقدیم طلب للتعیین بمنح اللجنة 

، وھذا بغض النظر على اختیار الشخص ذو الكفاءة التقنیة والمالیة في مجال التأمینات ستعمل

.عن سلطتھا في تعیین مساعدي المصفین

،یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم، 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 238الفقرة الثالثة من المادة -294
  .مرجع سابق

295 - L’ article L 326-2 prévoit : « ......L’autorité de contrôle prudentiel désigne un
liquidateur, chargé de la vérification des créances d’assurance ,ainsi que de l’ inventaire
des actifs......tel que les créances à l’égard des assurés.......
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur .......un ou plusieurs
mandataire de justice ......ce liquidateur est chargé de l’inventaire des autre actifs.....»,
code des assurances français ,2010 , www.legifrance. gouv.fr
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القضائي تحت مسؤولیتھ الكاملة و یتمتع بصلاحیات الوكیل المتصرف یتصرف

عتبارالاصوم آخذا بعین واسعة في تصفیة شركة التأمین وتحقیق الأصول ووقف الخ

.الحوادث التي لم یتم تسویتھا

عداد كشف ملخص للأصول و الخصوم للشركة المعنیة إھ یقوم بلى ذلك ، أنّ أضف إ

بالتصفیة ، و یرسل للقاضي المحافظ في كل سداسي ، تقریرا حول الوضعیة التي وصلت 

.إلیھا التصفیة

في أي وقت من الوكیل المتصرف القضائي ھ یخول للقاضي المحافظ أن یطلب كما أنّ 

حول العملیات التي قام بھا ، و إجراء الرقابة في عین المكان من قبل رات معلومات و مبرّ 

مفتشي التأمین ، كما یقوم بإرسال كل تقریر یعتبره ضروریا إلى رئیس المحكمة ، كما یمكن 

.لھ اقتراح استبدال الوكیل المتصرف القضائي

یرا یمكن أن یقرر رئیس المحكمة إنھاء التصفیة بناءا على تقریر المحافظ ، و ذلك وأخ

عند استیفاء الدائنین لحقوقھم من عقود التأمین أو عند توقف سیر عملیة التصفیة لعدم كفایة 

لأداء متیاز العام ص أصول شركات التأمین ، وفقا للاأصول شركة التأمین ، كما تخصّ 

.296لمؤمن لھم و المستفیدین من عقد التأمینالتزاماتھا تجاه ا

ذا لو  تقوم ي تعینھ المحكمة ،وحبّ التصفیة القضائیة تتم عن طریق متصرف قضائإنّ 

باختیار متصرف كفء وخبیر في مجال التأمینات لاسیما مختلف أنواع العقود ھذه الأخیرة

التي قامت الشركة باكتتابھا وخاصة عملیات إعادة التأمین ، على أساس أنھا عملیات جد تقنیة 

تتطلب خبرة في المجال تمكن المتصرف من تحدید مركز الشركة كونھا دائنة ، مدینة أو 

  .ضامنة 

، یتعلق 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 240و 2مكرر 238، 1مكرر 238مكرر،238:المواد -296
.بالتأمینات، معدل و متمم، مرجع سابق
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لقائي لمحفظة العقودالتّ حویل التّ -3

عقود التأمین التي تبرمھا شركات التأمین من أحد أھم المؤشرات   محافط كثرة تعتبر         

وتبین المركز الذي تحتلھ على مستوى السوق ، كما تعد التي تحدد القیمة الاقتصادیة للشركة 

لركائز الذي یستند إلیھ آیة على الائتمان الذي تتمیز بھ ھذه الشركة و الذي یعد من أھم ا

ر التي قد من أھم الآثا، فإذا تعرضت الشركة  لقرار سحب الاعتماد فإنّ التأمین بصفة عامة 

كان ذلك بصفة ویل التلقائي لھذه العقود و سواءٌ مكانیة تقریر التحتمس ھذه العقود ، نجد إ

.جزئیة أو كلیة

و ق بین تحویل محفظة العقود بمحض إرادة الشركة وفي ھذا المقام یجب علینا أن نفرّ 

بعد تقدیمھا لطلب و بموافقة من لجنة الإشراف على التأمینات و الذي یكون في الظروف 

العادیة أي تكون الشركة بصدد ممارسة نشاطھا إلاّ أنھّا قد تشعر بوجود عجز في قدرتھا على 

، فھذا الأخیر یعتبر عقوبة صدد تناولھ نحن بتسییر ھذه العقود ، و بین ھذا التحویل الذي 

فلا تتُرك ھذه تترتب عن سحب اعتماد الشركة نظرا لعدم قدرتھا على مباشرة نشاطھا ، 

العقود وما یترتب عنھا من حقوق تذھب ھباءا ویفقد الجمھور ثقتھم في التأمین و في شركات 

.التأمین

، و عند عودتنا في ھذا السیاق قائي لمحفظة العقودلكن فیما یتعلق بمسألة التحویل التل

:المتعلق بالتأمینات نجد أنھّا تنص على ما یلي 07-95من الأمر رقم 241لنص المادة 

…………أو إعادة التأمین/العقوبات المطبقة على شركات التأمین و"

..……………………عقوبات یقررھا الوزیر المكلف بالمالیة -2

أو الكلي للاعتمادالسحب الجزئي -

"ود التأمین التحویل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عق-
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عقود التحویل التلقائي لجزء أو كل من محفظةمن خلال ھذه المادة نجد مسألة

التأمین، وردت كعقوبة ثانیة مستقلة یمكن أن تقترحھا لجنة الإسراف على التأمینات على 

، إلاّ أننا نعتقد أن التحویل التلقائي لا یمكن أن یتحقق إلاّ في الوزیر بعد عقوبة سحب الاعتماد 

رتب عن حالة توقیع عقوبة سحب الاعتماد ، وعلیھ اعتبرنا التحویل أثرا من الآثار التي تت

:ھذا استنادا إلى الحجتین التالیتینالسحب و

:ة الأولىالحجّ 

، فالصفة التلقائیة لتوقیع العقوبة لا تكون إلاّ بتوفر حالات تجعل "تلقائیا"استعمال عبارة 

تحویل محفظة العقود تلقائیا مثلا بالنسبة للاعتماد الذي یسحبھ مجلس النقد و القرض حیث 

"المتعلق بالنقد و القرض على11-03من الأمر 95تنص المادة  یقرر المجلس سحب ....:

:الاعتماد

.ن البنك أو المؤسسة المالیةبناءا على طلب م-1

:تلقائیا-2

.إن لم تصبح الشروط التي یخضع لھا الاعتماد متوفرة-

-....................................................................................."297.

التأمینات  شروطا أو حالات معینة لكن بالنسبة لتحویل محفظة العقود لا نجد في قانون

تستوجب تحویلا التي  ، و بالتالي فإننا نعتقد أنّ الحالةتجعل من التحویل یكون بطریقة تلقائیة 

، فمن تلقائیا لكل أو جزء من محفظة العقود ھي حالة السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد

حول كلیا إلى شركة فإنّ محفظة العقود ستُ كلي للاعتماد السحب الالناحیة المنطقیة أنھّ إذا تمّ 

یدین من عقد التأمین، أما إذا تم سحب الاعتماد أخرى حفاظا على مصالح المؤمن لھم و المستف

.جزئیاسیكونجزئیا فإن تحویل المحفظة

عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد :للمزید من التفاصیل حول سلطة مجلس النقد و القرض في سحب الاعتماد أنظر-297
.48،49.ص.، مرجع سابق، صلدى السلطات الإداریة المستقلة
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:ة الثانیةالحجّ 

:المتعلق بالتأمینات على07-95من الأمر 220نص الفقرة الأخیرة من المادة لإذا عدنا 

یحدد قرار الوزیر المكلف بالمالیة المتضمن سحب الاعتماد مصیر عقود التأمین "....

عندما  الوزیر المكلف بالمالیة القاضيو استنادا إلى ھذا النص ، نجد أن ".الساریة المفعول

، و عقود التأمین محفظة مآلإنھ یستوجب أن یتضمن قرار السحبف بسحب الاعتمادیقضي

قادرة على لا یمكن أن یخرج عن تحویلھا كلیا أو جزئیا إلى شركة أخرىفي ھذه الحالةمآلھا

الاستمرار في تسییر ھذه العقود التي لا تزال ساریة المفعول و ھذا على أساس أنّ كیان  

.امھ و نشاطھ قد تم إیقافھة قد تم إعدالمعاقبشركة التأمین

أمین ة لشركة التّ ة الجزائیّ تقریر المسؤولیّ :ثانیا 

یثار في ھذا الشأن إشكال حول ما مدى إمكانیة تقریر المسؤولیة الجزائیة لشركة 

ھ خص معنوي مجرد ولیست شخصا طبیعیا ، أنّ ھذه الشركة تتخذ شكل شأنّ التأمین ، باعتبار

اءلتھ فلا یثار أي إشكال حول مدى إمكانیة مس، إذا ارتكب  شخص طبیعي فعلا إجرامیا 

.298بحیث یخضع لتوقیع عقوبات محددةجزائیا 

باعتبارھا شخصا مكانیة مساءلة شركة التأمینیما یتعلق بإإذن فالإشكال یبقى قائما ف

نقاش الطبیعة ، و ھذه المسألة كانت محلّ ھذه عقوبات بما تتماشى و ھاتوقیع علیومعنویا 

.فقھي واسع

بعدم إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي ، على أساس أنھ كیان فالبعض  من الفقھاء یقرّ 

نشاط إیجابي لنفسھ و لكن خیالي وعدیم الإرادة و الإدراك ، فمن جھة لا یمكن لھ القیام یأيّ 

التي تم النص علیھا في أھم العقوباتبواسطة ممثلیھ ، أما من جھة أخرى فیقر ھؤلاء بأنّ 

مثل تلك المتعلقة بسلب الحریة ، فھذه الأخیرة لا یمكن توقیعھا على الشخص قانون العقوبات

.ھ لیس كیانا مادیاالمعنوي ، على أساس أنّ 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 2.جبالي وعمر ، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین ،ط-298
......الحبس ، الإعدام:و من بین ھذه العقوبات التي تطبق على الشخص الطبیعي ، نذكر على سبیل المثال.78.،ص2008
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ن الفقھ یرى إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي مساءلة جزائیة ، وذلك جانبا من آخر مإلا أنّ 

ة للشخص المعنوي فلا یرد ھ مادامت الشریعة العامة تعترف بالمسؤولیة المدنیاستنادا على أنّ 

.299عتراف لھ  بالمسؤولیة الجزائیة في المجال العقابيمانع للا

للشخص المعنوي إرادة تختلف عن إرادة أنّ یقرّون ب، تجاه أنصار ھذا الاكما أنّ 

عن إرادتھ ، و علیھ الشخص الطبیعي ، و نعني بھذا مجلس إدارة الشركة ، فھذا الأخیر یعبر

مانع من ثبوت مسؤولیتھ الجزائیة و توقیع عقوبات علیھ ، و لكن یجب توقیع تلك التي  فلا

.300و الغرامات المالیةتتماشى و طبیعتھ ، كالحلّ 

وبھ اھتدى المشرع الرأي الغالب في الفقھ و الفاصل في ھذه المسألة، ل ھذا الاتجاهیمثّ 

عترف بمبدأ مساءلة الشخص المعنوي ، لكن بشرط أن یتصرف ممثل ذا الجزائري الذي ا

مكرر 51لة لھ و ھذا في مضمون المادة لمخوّ ختصاصات االشخص لحسابھ و في حدود الا

.301من قانون العقوبات

تطبیق مبدأ ضرورة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا في إطار اتخاذ كذلك تمّ 

محكمة النقض الفرنسیة نادت العقوبات من قبل السلطات الإداریة المستقلة ، إذ نجد أنّ 

عة في حق الأشخاص المعنویة، وبالتالي تقریر بضرورة احترام شخصیة العقوبات الموقّ 

.302ھحقّ المسؤولیة الجزائیة في

شركة التأمین التي تعتبر شخصا معنویا ، إذا وقعت حالة تستوجب وعلیھ فإنّ 

.توفرّ الشرط السالف الذكرزائیا ، فسیتم تطبیق ذلك و لكن وفق مساءلتھا ج

.60.منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، صعبدیش لیلة، اختصاص -299
.79.عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص-300
.مكرر من قانون  العقوبات، مرجع سابق51المادة -301

302- Voir :
- VATEL David," L’application du principe de personnalité des poursuites et des peines aux
sanctions prononcées par la Commission des Opérations de Bourse ", Revue des Sociétés , Nº
4,1999, p.p 844 - 850.
- Conseil d’Etat ,Rapport public 2001( Les Autorités Administratives Indépendantes ) , La
Documentation Française, Nº 52, 2001.
- RIFFAULT Jacqueline, " Infractions boursières ", Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé , Nº 3, 2001,p.600.
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تلك الآثار الخطیرة التي تترتب عن اتخاذ الوزیر المكلف وخلاصة لما سبق لمسنا

، والمؤثرة في مركز الشركة و ھذا بالمقارنة بالتدابیر التي ار سحب الاعتمادبالمالیة لقر

.التأمینوقعا وخطرا على شركة و أقلّ شراف على التأمینات التي تعتبر أخفّ ا لجنة الإتتخذھ
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اني خلاصة الفصل الثّ 

إن تم لجنة الإشراف على التأمینات وأنّ ب نا توصلنا إلى القول، فإنّ ختاما لما سلف

أو إعادة التأمین إلى /سع بعد دخول شركات التأمین ویتّ الاعتراف لھا باختصاص رقابي

خاذ كل التدابیر المترتبة عن تّ  أنھا لا تتمتع بسلطة تمكنھا من االسوق وكذا الوسطاء، إلاّ 

.ممارستھا للرقابة 

، كذلك نوعا ما في تقریر التدابیر الوقائیةسلطتھا ة تتوسعسلطة اللجنفالملاحظ أنّ 

اللجنة ، حیث أنّ بعض التدابیر العقابیة ، التي لم تبلغ حدا من الشدة وأقل ردعا للمخاطبین بھا

تتخذ ھذه التدابیر بصفة انفرادیة ما یجعلھا تفلت من التدخل المستمر للسلطة التنفیذیة في 

.ون المختصة دون سواھایفترض أن تكالمجال الذي 

 محال ، بحیث تتمتع ، فالسلطة التنفیذیة حاضرة لالكن لم یتوقف الأمر عند ھذا الحدّ 

ة التأمین التعرض لھا،وھي تخاذ أخطر وأقصى العقوبات التي یمكن لشركباختصاص في ا

قتراحھا، ولاالتي تشارك اللجنة في اتخاذھا عن طریق اه الأخیرةھذعتماد ، سحب الاعقوبة 

.سلطة لھا تذُكر في تقریرھا 
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ھا    ة دولة ، ومكسبا مربحا لة لأیّ قتصادیالقطاعات الامّ ع التأمینات یعد من أھقطا إنّ 

ع بكل المؤھلات التي ، شخصا یتمتّ الة من ذوي الاختصاصو فعّ صارمة بةرقاب كما یتطلّ 

لمراقبة نشاط خص المناسبتجعلھ خبیرا قي المجال المالي الذي یكون تحت رقابتھ و الشّ 

ختیار قنیة في االموھبة التّ ز بالخبرة و  أن یكون سلطة ضبط تتمیّ أمین لا یعدو إلاّ التّ 

.أمینات و تكوین بنیة السوق الأشخاص الأكفاء للولوج في سوق التّ 

غم و بالرّ بط الاقتصادي في القطاعد معنى الضّ تجسّ لجنة الإشراف على التأمیناتف          

رمت حُ ھاأمین، إلا أنّ مات التي یتطلبھا الشخص المراقب لنشاط التّ على تلك السمن توفرھا 

طة التنفیذیة      لالحق حكرا للسّ وبقي ذلك،وق قابي في تحدید بنیة السّ من استعمال حقھا الرّ 

جنة دور اللّ ركات الأجنبیة أما أمین وفروع الشّ اختصاص في اعتماد شركات التّ ع من بما تتمتّ 

.نفیذیةلطة التّ ع بھ السّ ك الذي تتمتّ یقارن بذا لاأمین اعتماد بعض وسطاء التّ في 

عتماد ھو ة في منح الاف بالمالیّ لوزیر المكلّ من یشارك سلطة اف إلى ذلك أنّ ضِ أ

ل إحدى أھمّ الأجھزة یشكّ الذي،و1995تم إنشاؤه منذ سنةوطني للتأمین،الذيلمجلس الا

ل حضوره الدائم إلى لة في مجال التأمینات و یسجّ وفي الدّ الاستشاریة قلیدیة الإداریة التّ 

.خاذ القراراتة في مجال اتّ ف بالمالیّ جانب الوزیر المكلّ 

قابیة التي ختصاصات الرّ ض من الاع ببعتّ شراف على التأمینات سلطة تتملجنة الإأمّا

صوص النّ تطبیقبغرض إلزام ،وق الأعوان بالسّ لتحاق وذلك بعد ا، عھا لھا المشرّ أقرّ 

الطرف الضعیف في عقد ق بحمایة خاصة فیما یتعلّ ، التشریعیة  و التنظیمیة المعمول 

نھا من إرساء قواعد المنافسة في ع بھ من اختصاصات تمكّ تتمتّ ضف إلى ذلك ماأالتأمین،

.المنافسةل في مجلس سوق التأمینات بالموازاة مع سلطة أخرى تتمثّ 

خاذتّ الإقرار بإمكانیتھا في ا، تمّ اھا المشرعلھا إیّ وفي سبیل تفعیل رقابتھا التي خوّ 

، ونجد في نفیذیة لطة التّ رھا السّ ة مع تلك التي تقرّ ھا أقل شدّ ة إلا أنّ ة و العقابیّ دابیر الوقائیّ التّ 

من قبل السلطة التنفیذیةتقریرھادابیر یتمّ ھذه التّ أخطر، حیث أنّ  ةالعقابیّ التدابیرھذا السیاق

ضھا لتدبیر الحلّ عرّ التي یقضي على كیان شركة التأمین وت،عتمادسحب الا عقوبة  وبالذات

.طالما كانت خلایاھاصفیة وتحویل محافظ عقودھا التي لالتّ و
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لجنة الإشراف على التأمینات حدیثة نّ یمكن لنا القول بأوعلى ضوء ما قد سلف ، 

عدیل الذي مسّ قانون التأمینات أمینات مع التّ بط في قطاع التّ تبنى فكرة الضّ ع العھد ، فالمشرّ 

ختصاصات إلى ھذه اللجنة ، جلّ الاف من تخویلعتقد أن ھناك تخوّ الي نتّ ، وبال2006في 

جنة على خبرة في المجال آنذاك ر اللّ خاصة سلطة منح الاعتماد ، وھذا على أساس عدم توفّ 

.ة الكبیرة التي تولیھا الدولة للقطاعللأھمیّ و نظر

لطة السّ جھدالذي كان یُ ذلك الثقلةولید تجنة كانحاجة المشرع إلى رقابة اللّ نّ كما أ

ستثمار الأجنبيللاعیھ قطاع خاصة بعد فتح القطاع على مصرللالتنفیذیة من رقابة و تنظیم 

قد قام 04-06القانون رقم مثیل ، علاوة على ذلك ، فإنّ كتكوین الفروع الأجنبیة و مكاتب التّ 

ة تقنیا في ب تواجد سلطة ضبط مختصّ ة وفروعھا و التي تتطلّ بتوسیع دائرة العملیات التأمینیّ 

.مراقبة ھذه العملیات

لجنة الإشراف على اعتبارمكانیة إلى إثیر من الحالاتفي ك كذلك سبق وأن خلصنا

كما تستفید من خبرتھا خاصة في مجال إعادة ،ة نفیذیّ لطة التّ التأمینات كجھة تستأنس بھا السّ 

خصة لسماسرة إعادة ر منح الرّ كقرا،خاذ القرارتّ ھا بالآراء التي تساعدھا في اوتمدّ التأمین 

.التأمین وسحبھا

والدلیل أیضا على اعتبار ھذه اللجنة ھیئة استئناس للسلطة التنفیذیة ، ھو جعلھا كذلك 

أو إعادة التأمین ، وذلك عن طریق /قرار سحب الاعتماد من شركات التأمین واتخاذ  في

ھا السلطة ذلك ھو أنّ ة حتى في إبداء الرأي حول منحھ ، و مردّ الاقتراح  و حرمانھا المشارك

م ، وعلیھ إن اكتشفت إحدى تي تراقب السوق أثناء ممارسة الأعوان الاقتصادیین لنشاطھال

.المكلف بالمالیة المخالفات التي تستوجب سحب الاعتماد ،اقترحت ذلك على الوزیر

بب في عدم الاعتراف للجنة بسلطة منح الاعتماد ، ھو انعدام الثقةكذلك نظنّ أن السّ 

ھا ة كلّ إلى ھذا القطاع ، والمرجعیّ ف من دخول شركات غیر مؤھلةفي ھذا الجھاز و التخوّ 

نمیة الشاملة للاقتصاد الوطني تظھر مدى أھمیة ، حیث أن التّ في ذلك، تتمحور حول أھمیتّھ

أمین باعتباره مدعّما قدرة الاقتصاد الوطني من خلال توفیر رؤوس الأموال اللازمة التّ 

.طط وبرامج التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیةلتمویل خ
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ع للجنة كما فعل مع باقي القطاعات كان غرضھ استحداث سلطة نشاء المشرّ إإنّ 

خاذ التدابیرھر على اتّ تقوم بمراقبتھ و السّ ،ضبط خبیرة في القطاع الموضوع تحت إشرافھا 

ھ لا یجب حرمانھا من الاختصاص الذي من بید أنّ التنفیذیة ،لطة المناسبة إلى جانب السّ 

ع بھ كسلطة ضبط في القطاع كباقي السلطات في القطاعات الأخرى وعلیھالمفروض أن تتمتّ 

:مایلينرى من الوجوب 

الاعتماد بالنسبة خاذ قرارمتع بسلطة اتّ یجب على المشرع منح فرصة للجنة في التّ -

وجعل المجلس الوطني للتأمینات بعیدا عن ذلك كونھ ھیئة الوسطاء ،لشركات التأمین و كذا

خاذ القرار وتعویضھ نفیذیة ، أو حرمان المجلس من المشاركة في اتّ لطة التّ استشاریة لدى السّ 

ھا جنة ، فتشارك الوزیر مھمّة اتخاذ القرار و ذلك عبر إبداء رأیھا في منح الاعتماد، بما أنّ باللّ 

.ھتشاركھ في سحب

ع بھ من سلطة في اتخاذ إلى جانب ما تتمتّ سلطة تقریر العقوبات الخطیرةجنة تخویل اللّ -

، و ھذا على سبة للشركاتوق خاصة بالنّ خول إلى السّ سحب قرارت الدّ ھناونقصد،التدابیر

لاقتصادیین فة بالرقابة على العملیات التأمینیة ، سلوكات الأعوان اأساس أنھّا السلطة المكلّ 

جنة المصرفیة ولجنة تنظیم عملیات ، مثلھا مثل اللّ وقالمخالفات على مستو السّ وكذا اكتشاف

.البورصة ومراقبتھا

ف قابیة التي أنشأت لأجلھا ، وانسحاب الوزیر المكلّ جنة لكل الاختصاصات الرّ إسناد اللّ -

لجنة الإشراف على التأمینات بصریح العبارة على أنھّا قابة أصبحت تدلّ ، فإدارة الرّ بالمالیة

طورات و المستجدات نظیمیة التي لم تسایر التّ صوص التّ تعدیل النّ علاوة على ذلك وجوب

إدارة"نون التأمین و القطاع بصفة عامة لاسیما التي تحتوي على عبارة التي مسّت قا

".الرقابة

ع تتمتّ وقفي السّ ف على التأمینات ھیبتھا كسلطة ضبطو بھذا تسترجع لجنة الإشرا

التي أمین وتحقیق الأھدافن ضبط سوق التّ التي تمكّنھا مقابیة اختصاصاتھا الرّ لّ بجُ 

                     .ةنفیذیّ لطة التّ د ھیئة تستأنس بھا السّ ولن تبقى مجرّ ستحدثت لأجلھااُ 
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رة لنیل شھادة كفي القانون الجزائري، مذ، نظام تجمیع المؤسسات عدوان سمیرة-12

.2011-2010في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بجایة،الماجستیر

داریة المستقلة في المجال الاقتصادي لسلطة القمعیة للسلطات الإ، اعیساوي عز الدین-13

2005-2004و المالي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو،

، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، مذكرة لنیل شھادة فارح عائشة-14

الماجستیر في القانون،فرع قانون الأعمال، اختصاص القانون العام للأعمال، جامعة 

.2009-2008بجایة،
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شھادة داریة المستقلة، مذكرة لنیل للسلطات الإ، الاختصاص التحكیميمخلوف باھیة-15

القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، :في القانون ،فرع القانون العام، التخصص الماجستیر

2010.

، مجلس النقد و القرض ،مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر،فرع مغربي رضوان-16

.2004جامعة الجزائر،قانون الأعمال،

ш- المقالات
، أعمال "شراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین دور لجنة الإ"، إرزیل الكاھنة-1

جامعة  ، مجال الاقتصادي و الماليفي الالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة 

.123-107ص .، ص2007جایة، ب

، المجلة "شراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین دور لجنة الإ"، -------------2

.123-107ص .، ص2011، 1یة، الاقتصادیة و السیاسیة، عدد القانونالجزائریة للعلوم 

، 1.،ج"الدور الجدید للھیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي "، -------------3

، 2011الملتقى الوطني حول التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة ، جامعة جیجل ، 

.147-135ص .ص

شراف على لجنة الإ(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین "، نادیةأودیع -4

الاقتصادي، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال )"التأمینات

.135-124ص.، ص2007بجایة،و المالي، جامعة

سلطة الرقابة (دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات "،حابت آمال-5

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الإقتصادي )"للجنة الإشراف على التأمینات

.149-136ص.،ص2007والمالي، جامعة بجایة، 

، أعمال الملتقى الوطني حول "لجنة ضبط الكھرباء و الغاز"،عسالي عبد الكریم-6

ص .،ص2007سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجایة،

150-167.
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، أعمال الملتقى "الھیئات الإداریة المستقلة في مواجھة الدستور"، عز الدینعیساوي -7

قتصادي و المالي، جامعة بجایة، ط المستقلة في المجال الابالوطني حول سلطات الض

.42-24ص.، ص2007

الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر "، ة الجیلالي عجّ -8

، 2006لسنة  4، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، عدد "الصارم لشؤون النقد و المال

.338-299ص.ص

، "الرقابة على التأمین في مصر من التأمینات الى الخصخصة"،محمود بیرم التونسي-9

المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، :الجدید في مجال التأمین والضمان في العالم العربي 

.40-22ص.،ص2007، منشورات الحلبي، بیروت ،1.ج 

Leمبدأ التناسب "،موكھ عبد الكریم-10 principe de proportionnalité ضمانة ،

طني حول سلطات الضبط المستقلة الملتقى الو، أعمال "أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط 

.329-321ص.ص،2007و المالي ، جامعة بجایة، في المجال الاقتصادي

النصوص القانونیة - IV

الدستور-أ
العامة للحكومة، الأمانة،قراطیة الشعبیةالدیمالجمھوریة الجزائریة دستور-

2008،www.joradp.dz

النصوص التشریعیة-ب

، باختصاصات مجلس الدولة و 1998ماي30مؤرخ في 01-98ون عضوي رقم ناق -1

13-11،معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998لسنة  37ر عدد .تنظیمھ وعملھ ،ج

  .2011لسنة  43عدد ر.،ج2011جویلیة26مؤرخ في 

، یتضمن إنشاء احتكار الدولة لعملیات 1966يما 28مؤرخ في 127-66أمر رقم -2

)ملغى.(1966لسنة 43ر عدد .التأمین، ج
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لسنة  33ر عدد .، ج، یتعلق بالتأمینات1980أوت 9مؤرخ في 07-80أمر رقم -3

  )ملغى.(1980

، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 1988 جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -4

)ملغى جزئیا(.1988لسنة  2ر عدد .العمومیة الاقتصادیة، ج

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -5

، 1996 يجانف 10مؤرخ في 10-96الأمر رقم ، معدل و متمم ب 1993لسنة  34ر عدد .ج

، 2003فیفري17مؤرخ في 04-03، معدل ومتمم بالقانون رقم  1996لسنة  03ر عدد .ج

  ). 2003لسنة  32ر عدد .استدراك ، ج(  2003لسنة  11عدد ر.ج

لسنة  13ر عدد .ج، یتعلق بالتأمینات،  1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم أمر-6

15ر عدد.، ج2006فیفرى 20في  مؤرخ04-06، معدل و متمم بالقانون رقم1995

یتضمن قانون المالیة ,2010أوت26مؤرخ في 01-10متمم بالأمر رقم ، 2006لسنة

مؤرخ 11-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010لسنة  49ر عدد.ج,2010التكمیلي لسنة 

لسنة  40ر عدد .،ج2011،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة  18في 

2011.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -7

مؤرخ01-02قانون رقم  -2000.89 لسنة 48ر عدد.اللاسلكیة، جوبالمواصلات السلكیة و 

.2002لسنة  8ر عدد .توزیع الغاز بواسطة القنوات ، ج، یتعلق بالكھرباء و2002فیفري 5

لسنة  43ر عدد .، ج، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -8

لسنة  36ر عدد .، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08رقم ، معدل و متمم بالقانون2003

لسنة     46د عد ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 05-10معدل و متمم بالقانون رقم ،2008

2010.

لسنة  52ر عدد.، جوالقرض،  یتعلق بالنقد 2003أوت 26مؤرخ في 11-03مر رقم أ-9

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09ومتمم بالأمر رقم، معدل2003

مؤرخ في 04-10معدل و متمم بالأمر رقم ، 2009لسنة  44ر عدد.، ج2009التكمیلي لسنة 



139

أفریل  14في مؤرخ 10-90ملغي للقانون رقم  .2010لسنة 50ر عدد .، ج2010أوت 26

-01، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990لسنة  16ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض، ج1990

-10ر رقم ، معدل ومتمم بالأم2001لسنة  14ر عدد .، ج200فیفري 27مؤرخ في 01

  .2010لسنة  50ر عدد .، ج2010أوت 26مؤرخ في 05

، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة2003أوت 26مؤرخ 12-03رقم أمر -10

  .2003لسنة  52ر عدد .، جو تعویض الضحایا

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ 02-04القانون رقم -11

أوت 15مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004لسنة  41ر عدد .التجاریة، ج

  .2010لسنة  46رعدد .،ج2010

من تبییض الأموال ویتعلق بالوقایة،2005فیفري 6مؤرخ في 01-05قانون رقم -12

02-12، معدل و متمم بالأمر رقم 2005لسنة  11عدد ر.تمویل الإرھاب و مكافحتھما، ج

  .2012لسنة   08ر عدد .، ج2012فیفري 13مؤرخ في 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06رقم قانون-13

ر .، ج2010أوت 26مؤرخ في 05-10، متمم بالأمر رقم2006لسنة  14ر عدد.مكافحتھ،ج

  .2010لسنة  50عدد 

بحالات التنافي و الالتزامات ، یتعلق2007مارس01مؤرخ في 01-07أمر رقم -14

  .2007لسنة  16ر عدد.الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج

09-08، ملغى بالقانون رقم 2007-2006قانون الإجراءات المدنیة، منشورات بیرتي، -15

21ر عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في 

  .2008لسنة 

.2011-2010،قانون العقوبات، منشورات بیرتي-16

.2011-2010، التجاري، منشورات بیرتي قانون-17

  ꞉النصوص التنظیمیة -ج
وزیرصلاحیاتیحدد ،1995فیفري 15مؤرخ في 54-95مرسوم تنفیذي رقم -1

  .1995لسنة  15عدد ر.ج،المالیة
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، یتعلق بإعداد قائمة عملیات 1995أكتوبر 30مؤرخ في 338-95مرسوم تنفیذي رقم -2

293-02معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1995لسنة 65رعدد.التأمین و حصرھا،ج

  .2002لسنة  61ر عدد .ج،2002سبتمبر  10مؤرخ في 

یتضمن صلاحیات المجلس ،1995أكتوبر 30مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم -3

،معدل ومتمم بالمرسوم 1995لسنة  65عدد ر.وتنظیمھ و عملھ،جالوطني للتأمین وتكوینھ 

  .2007لسنة  33عدد ر.،ج2007يما 19مؤرخ في 137-07رقم التنفیذي 

، یحدد شروط منح وسطاء 1995ر أكتوب30مؤرخ في 340-95یذي رقم مرسوم تنف-4

لسنة  65ر عدد .ومراقبتھم، جالاعتماد و الأھلیة المھنیة وسحبھ منھم و مكافأتھم التأمین 

1995.

،یتضمن القانون الأساسي 1995أكتوبر 30مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم -5

  .1995لسنة  65عدد ر.للوكیل العام للتأمین، ج

لتزامات المقننة، بالا، یتعلق 1995أكتوبر 30مؤرخ في 342-95مرسوم تنفیذي رقم -6

  .1995لسنة  65ر عدد .ج

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 1995أكتوبر 30مؤرخ في 344-95مرسوم تنفیذي رقم -7

375-09، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995لسنة  65ر عدد .شركات التأمین ،ج

  .2009لسنة  67ر عدد .،ج2009نوفمبر  16مؤرخ في 

، یحدد شروط وكیفیات منح 1996أوت 3مؤرخ في 267-96مرسوم تنفیذي رقم -8

، معدل ومتمم 1996لسنة  47ر عدد .أو إعادة التأمین الاعتماد، ج/شركات التأمین و

35ر عدد .، ج2007ماي22مؤرخ في مؤرخ في في 152-07بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .2007لسنة 

على ، یحدد كیفیات الحصول 2005ماي12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -9

لسنة  35ر عدد .تفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق ،جالتصریح بعدم التدخل بخصوص الا

2005.
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، یحدد كیفیات و شروط توزیع 2007ماي22ؤرخ في م 135 - 07وم تنفیذي رقم مرس - 10

التأمین عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة وما شابھھا من شبكات التوزیع منتوجات

  .2007لسنة  35ر عدد .الأخرى ،ج

، یتضمن تنظیم الإدارة 2007ر بنوفم 28مؤرخ في 364-07مرسوم تنفیذي رقم -11

  .2007لسنة  57ر عدد .المركزیة في وزارة المالیة، ج

، یوضح مھام لجنة الإشراف 2008أفریل  9في  مؤرخ113-08مرسوم تنفیذي رقم -12

  .2008لسنة  20ر عدد .على التأمینات، ج

، یحدد القانون الأساسي 2009جانفي  11مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي رقم -13

  .2009لسنة  3ر عدد .، جشركات التأمین ذات الشكل التعاضديالنموذجي ل

، یحدد تشكیل الجھاز 2009أوت 11مؤرخ في 257-09مرسوم تنفیذي رقم -14

  .2009لسنة  47ر عدد .المتخصص في مجال تعریفة التأمینات وتنظیمھ وسیره ، ج

، یتضمن إنشاء لجنة التعریفة واختصاصاتھا وتكوینھا 1996جوان 11قرار مؤرخ في -15

  .1996لسنة  36ر عدد .و تنظیمھا و عملھا ،ج

قائمة الدفاتر والسجلات التي تمسكھا شركات ، یحدد 1996جوان 23قرار مؤرخ في -16

  .1996لسنة  65ر عدد .أوإعادة التأمین ووسطاء التأمین وأشكالھا ،ج/التأمین و

، یحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالھا من طرف 1996جویلیة 22قرار مؤرخ في -17

  .1996لسنة  56عدد ر .لى إدارة المراقبة و أشكالھا ،جأوإعادة التأمین إ/كات التأمین وشر

، یحدد شروط وكیفیات فتح مكاتب تمثیل شركات 2007جانفي  28قرار مؤرخ في -18

  .2007لسنة  20ر عدد .التأمین، جأو إعادة /التأمین و

، یحدد قائمة وشكل الجداول التي یسلمھا سماسرة 2007أفریل 23قرار مؤرخ في -19

  .2007لسنة  42ر عدد .التأمین، ج

، یحدد منتوجات التأمین الممكن توزیعھا بواسطة البنوك 2007أوت 6ؤرخ في قرار م-20

لسنة  59ر عدد .و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و كذا النسب القصوى لعمولة التوزیع ، ج

2007.
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ر .، یحدد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین أجنبیة، ج2008فیفري 20خ في قرار مؤر-21

  .2008لسنة  17

النسبة القصوى لمساھمة بنك أو مؤسسة في ، یحدد2008فیفري 20رخ في قرار مؤ-22

  .2008لسنة  17ر عدد .أوالتأمین ، ج/رأسمال شركات التأمین و

مشاركة سماسرة إعادة كیفیات، یحدد شروط و2010أكتوبر  19في  قرار مؤرخ-23

دة أو إعادة التأمین المعتم/التأمین الأجانب في عقود تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و

  .2010لسنة  74عدد ر.و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر،ج

القرارات الفردیة -د
شراف على رئیس لجنة الإ، یتضمن تعیین 2008جانفي  23ي مؤرخ في مرسوم رئاس-1

  .2008لسنة  4ر عدد .التأمینات ، ج

سمیة لأعضاء لجنة ، یتضمن تحدید القائمة الا2008في جان 23مرسوم رئاسي مؤرخ في -2

  .2008لسنة  4رعدد .الإشراف على التأمینات ، ج

عتماد الشركة ذات الشخص الوحید وذات ، یتضمن ا2007فیفري6ار مؤرخ في قر -3

لسنة  18ر عدد .بصفتھا شركة سمسرة، ج"أحسن تأمین"یة المحدودة المسماة المسؤول

2007.

لسنة  28ر عدد .عتماد سماسرة للتأمین ، ج، یتضمن ا2007أفریل8قرار مؤرخ في -4

2007.

عتماد شركة ذات المسؤولیة المحدودة ، یتضمن سحب ا2008أفریل 3ؤرخ في قرار م-5

 .2009لسنة  28ر عدد .بصفتھا شركة سمسرة، ج)ACECA("آسیكا"

تعاضدیة التأمین الجزائریة لعمال "عتماد ، یتضمن ا2009فیفري 1ار مؤرخ في قر -6

  .2009لسنة  19ر عدد .، ج"ربیة والثقافةالتّ 

3ر عدد .عتماد سمسار للتأمین ، ج، یتضمن ا2010دیسمبر13ر مؤرخ في قرا-7

  .2010لسنة
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ر.عتماد سمسارین للتأمین، ج، یتضمنان سحب ا2010دیسمبر  13في قراران مؤرخان -8

  .2010لسنة  3عدد 

، یحدد القائمة الاسمیة لأعضاء المجلس الوطني 2011فیفري 10قرار مؤرخ في -9

  .2011لسنة  27ر عدد .للتأمین، ج

، شركة "تأمین لایف"عتماد شركة تأمین ، یتضمن ا2011مارس 9ار مؤرخ في قر - 10

 .2011لسنة  23ر عدد .ذات أسھم ، ج

V-الاجتھاد القضائي:
ن یییون(، قضیة اتحاد البنك 1999فري فی9مؤرخ في 1325قرار مجلس الدولة رقم -1

  .1999 لسنة 1 ، عدد، مجلة إدارةضد محافظ بنك الجزائر) بنك

، قضیة البنك الجزائري 2003أفریل1، مؤرخ في 12101قرار مجلس الدولة رقم -2

 .2005لسنة  6، عدد ولةمجلة مجلس الدالدولي ضد محافظ البنك المركزي، 
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باللغّة العربیةص المذكرةملخّ 

ي القطاعي في الضبط الاقتصاد معنى راف على التأمینات سلطة إداریة مستقلة تجسدتعدّ لجنة الإش

ھا ، ھذا الاختصاص الذي كان على القطاع في سبیل تأدیة مھامقطاع التأمینات ، تتمتع باختصاص رقابي 

.یتمتع بھ الوزیر المكلف بالمالیة سابقا

ودیة فما یتعلق بسلطتھا في اتخاذ قرارات تتمتع بھا اللجنة تتمیز بنوع من المحدإلا أنّ الرقابة التي

الدخول إلى السوق، بحیث لا تزال السلطة التنفیذیة تتمتع بسلطة اتخاذ أغلبیتھا خاصة تلك المتعلقة بشركات 

قرارات منح الرخصة التنفیذیة في اتخاذأو إعادة التأمین ویتبقى للجنة حق مشاركة السلطة/التأمین و

سع لسماسرة إعادة التأمین الأجانب، وكذا رقابتھا على عقود تعیین الوكلاء العامین للتأمین، بینما تتّ 

.للنشاطشراف على التأمینات أثناء ممارسة  شركات ووسطاء التأمین السلطات الرقابیة للجنة الإ

، تتمتع لجنة الإشراف على التأمینات بسلطة اتخاذ مجموعة من التدابیر وكنتیجة لمارستھا لھذه الرقابة 

التي تتمثل في التدابیر الوقائیة و العقابیة ، ھذه الأخیرة التي یمكن وصفھا بأقل خطورة بالمقارنة مع تلك 

ة سحب وبو التي تتمثل في عقو المجلس الوطني للتأمینالتي تصدرھا السلطة التنفیذیة بمشاركة من اللجنة

        .خصعتمادات و الرّ الا

Résumé du mémoire en langue française

La commission de supervision des assurances est une autorité administrative
indépendante matérialise la notion de la régulation sectorielle dans le secteur des

assurances et dans le but d’accomplir ses missions, elle jouit d’un pouvoir de contrôle

qui relevait par le passé du ministre chargé des finances.

Cependant, le contrôle exercé par la commission concernant l’accès au marché est

limité, ou le pouvoir exécutif conserve en effet l’attribution de prendre la majorité de

décisions dans ce domaine , notamment celles relatives aux sociétés de l’assurance et/

ou de réassurance, en conséquent, le contrôle de la commission se manifeste quand elle

participe a côté du pouvoir exécutif l’autorité de délivrer l’autorisation au courtiers de

réassurance étrangers, ainsi son contrôle exercé sur les contrats de nomination des

agents généraux de l’assurance, également le pouvoir du contrôle de la commission

s’élargit ou moment ou les opérateurs exercent leur activité d’assurance.

Enfin, le contrôle de la commission dans ce contenu, lui permet de prendre des

mesures préventives et aussi des sanctions moins risquées, en comparant avec celles qu’

elles sont prises par le pouvoir exécutif avec la participation de la commission et le

conseil national des assurances tel que le retrait des agréments et des autorisations.



Summary of memory in english language

Commission of the supervision of insurance is independent

administrative authority in the insurance sector, it enjoys the

competence of control for accomplish its mission, this competence

previously, was exercised by minister of finance.

However, the control’s commission is limited on taken the

decisions to enter the market, where the executive power retrains the

competence to make most decisions, especially those on the insurance

companies and/ or reinsurance, there for in, the competence of the

commission manifests when involved with executive power authority

to issue permission’s foreign reinsurance brokers, also, the control

exercised on the contracts for the appointment of agents of insurance

generous, the competence of this commission widening or time or

operators perform their activities of the insurance.

Finally, in the control content of this commission allows it to take

preventive measures and sanctions as less risky, if we compare those

taken by the executive power with the participation of the commission

and the national insurance council, as withdrawal of approvals and

authorizations.
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